
يـــــث الـعـلـمـــــــــي والـبـحـــــــــوزارة التعـلـيـم الـعـالـ
-دةــــسعي–ولاي ــــــــــر مــــــــالطاه.ة دـــــــــــــجامع

ةــــوم السياسيــوق و العلــالحقة ـكلي
وقـــــــــــــــــــالحقم ــــــــــــــــقس

في الحقوقمذكرة لنيل شــــهادة الماســــــتر
قانون الإقتصادي:خصص ت

:تحت إشراف الأستاذ:                               د الطالبمن إعدا
ولد قادة مخطاربن أحمد الحاج.د

:جنة المناقشةللاأعضـــــاء 

ـــــــاــــــــــــــرئيســـــ................................سعيدي بن يحيالدكتور 

مشرفا ومقررا................................بن أحمد الحاجالدكتور 

عضوا مناقشا...........................بن علي عبد الحميدالأستـــاذ 

عضوا مناقشا..................................لريـــــبي المكيالأستاذ 

:السنة الجامعية 

2015/2016

المؤسسات العمومية الإقتصادية في الجزائر بين الرقابة و الإستقلالية





توجه بالثناء العطر ننجاز هذا العمل المتواضع في اابعد الحمد والشكر الله العلي القدير الذي وفقن

على كل ما قدمه من " بن أحمد الحاج"الاستاذ المحترم السيد  إلىوالشكر الجزيل والعرفان بالجميل 

.توجيهات قيمة وملاحظات نيرة طوال فترة انجاز هذا العمل 

الدراسي ناالدعم في مشوار لناالذين قدموا امالكر الأساتذةكلإلىالشكر الجزيلوجه نو 

بعيد في انجاز هذا العملأوكل من ساعدنا من قريب إلى



الله الرحمن الرحيمبسم 

صدق االله العظيم)  وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(

...ولا تطيب اللحظات الا بذكرك...ولا يطيب النهار الا بطاعتك...الهي لا يطيب الليل الا بشكرك

.جل جلالهاالله ...ولا تطيب الجنة الا برؤيتك ...ولا تطيب الاخرة الا بعفوك

...الى نبي الرحمة ونور العالمين...ونصح الأمة...وأدى الأمانة... الى من بلغ الرسالة

.سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

)والدي ...(الى من احمل اسمه بكل افتخار...الى من علمني العطاء بدون انتظار

الى زوجتي و ابنائي اية و عبد الرحمان والي جميع إخوتي

.من يعرفني من قريب او بعيدالى كل
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: مقدمــــــة 

أجل قيام القطاع الأساسية منالاقتصادية الوسيلةتعد المؤسسة العمومية 

.في أي دولة من دول العالم بما فيها الجزائرالاقتصاديالعام 

منذ فجر اهتماما كبيرا الجزائرلهاالوطني، أولتالاقتصادو نظرا لأهميتها و مكانتها في 

التي صاحبت الإصلاحات الكبيرة ا تجسد في الترسانة القانونيةملال، وهوالاستق

والتحولات العديدة والمتكررة، والتي من خلالها طبقت على المؤسسات العمومية 

لتسيير ثم انظم و أنماط تسيير مختلفة بدءا بنظام التسيير الذاتي للمؤسساتالاقتصادية

ع اهتماما واسعا لمسألة الرقابة على أعطى المشر ل هاته الفترة خلالها، بحيث إنهالاشتراكي

و من أشكال تلك الرقابة نجد الرقابة ،أنواعهاو تلك المؤسسات على اختلاف أشكالها

تحوز على مديري و مسيري  تلك المؤسسات و الجهة  الوصية الداخلية على أعمال

لطة سلمية عليهم فلها تمارس س، الرقابةيه أوصلاحيات واسعة سواء ما تعلق منها بالتوج

صلاحية التعيين و العزل وكذا توجيه نشاط المؤسسة للقيام باستثمارات صغيرة وفق 

.
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لنوع اخر من الرقابة و هي رقابة مندوبي الاقتصاديةوكذلك خضعت المؤسسات العمومية 

لية، كما أن للعمال كذلك نصيب من تلك الرقابة الحسابات أو ما يطلق عليه بالرقابة الما

.من خلال ما كان يطلق عليه برقابة جمعية العمال

أجهزة الرقابة المركزية أي رقابة أيضالولم تقتصر الرقابة ع

.السلطة التنفيذية من جهة و مجلس مساهمات الدولة من جهة أخرى

قابولم تتسم أشكال الر 

.الاقتصاديةمنها بجرائم التسيير و كذا حل و إنشاء تلك المؤسسات العمومية 

دخلت الاقتصاديةنظرا لعدم فعالية تلك الأنواع من الرقابة على المؤسسات العمومية و 

لكي تصبح مركزا الاستقلاليةتلك المؤسسات الجزائر في مرحلة ثانية تمثلت في إعطاء 

أدى إلى 88/011ثروة  ولعل صدور القانون التوجيهي للمؤسسات ــــــــحقيقيا و منتجا لل

إعطاء حركية وحرية أوسع للمؤسسات العمومية الإقتصادية وأخذت على شكل الشركة 

القانون المدني والتجاري وهذا التجارية تتمتع بالذمة المالية المستقلة  وتتعاقد طبقا لأحكام

خصية شوتتمتع ب" الفقرة الثالثة من القانون التوجيهي لقبولها / ما نصت عليه المادة الثالثة 

ینایر سنة 12الموافق ل 1408لعام جمادى الأولى22المؤرخ في 01-88القانون رقم 1-
سنة ‘ 2الجریدة الرسمیة العدد ,المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988
1988
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نون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونية االققواعدتري عليها سالمعنوية التي ت

."خاصة

،اة الأساسية و عمود الإقتصاد الوطنيوباعتبار أن المؤسسة العمومية الإقتصادية هي النو 

بالنفع و  مما يؤول على الإقتصاد الجزائري يان يحتاج إلى رقابة تضبط تسييرهن هذا الكاف

للإقتصاد أساسيحتى لا يفقد هذا الكيان نشاطه و مكانته كمحرككذا إلى استقلالية 

.الوطني

ة العمومية ــــــم القانوني للمؤسسمن خلال دراستنا هاته بيان وتطور النظاوسيتم التطرق

الإقتصادية

والوقوف على مكامن الضعف والقصور في التشريعات القانونية التي تعنى بالرقابة 

واستقلالية تلك المؤسسات وكذا تسليط الضوء أكثر على الرقابة الداخلية والخارجية 

ه المؤسساتــــالمطبقة على هات

اسات الجامعية خصوصا على مستوى الدر ،الموضوعهذا وسد الفراغ الموجود حول دراسة

ط الضوء على الأسس السليمة لتفعيل اليات الرقابة على يسلالمتخصصة كما سوف يتم ت

.تلك المؤسساتدوديةو مر المؤسسات وهو ما ينجر عنه نتائج إيجابية على عمل 
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: أسباب اختيار الموضوع

رة المراجع و الأبحاث القانونية إلى الأهمية والدور تعود أسباب اختيار الموضوع رغم ند

.ةـــالجزائريالاقتصاديةفي الحياة لعبه المؤسسة العمومية المحوري الذي ت

ورغبة منا في تقصي تطور الرقابة على إدارة تلك المؤسسات ومدى استقلاليتها خصوصا 

الاقتصاديةسسات العمومية 

الاقتصاديةظل التحولات في،خصوص

،الاقتصاديةعلى الدولةوالذي يفرض ،مداخيل الجزائر

.ةالاقتصاديبما يساير هاته المتغيرات الاقتصاديةو 

:الصعوبات التي واجهت البحث

والمقالات المتخصصة في هذا الموضوع بالذات، وعليه فقد تم الإعتماد البحوث القانونية  

.قشتهعلى النصوص القانونية و المراسيم العامة عرضا و تحليلا و منا
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:الإشكالية

خلال هذا البحث التطرق إلى طرق الرقابة المفروضة على الباحثاولسوف يح

ك ــها والوقوف كذلـة على إدارتـة الرقابـان مدى فعاليــوتبيالاقتصاديةالمؤسسة العمومية 

.فــــن الضعــعلى مكام

مية من بداية نشاطها إلى المؤسسة العمو استقلاليةهامش دراسةوالقصور في هذا الباب و 

سوف نعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي الإشكالياتوللإجابة على هذهغاية حلها

حينا التحليلي مع الاستعانة أحيانا بالمنهج الاستنباطي في استخراج الحلول القانونية  

كثيرة ان أحيوتقديم الحجج والأسباب و المبررات حينا اخر اخذين بالمنهج الاستدلالي في

:خطة البحث

سوف نتناول في الفصل الأول منهاخطة من فصلين بحيث أنهتطلبت هذه المنهجية و 

المؤسسة إنشاءعلى نظام وهذا بالتعريضالاقتصاديةعمومية استقلالية المؤسسة ال

.واستقلاليتها أيضا من حيث الإدارة لتنتهي باستقلاليتها من حيث نظام حلها

وهذا ،ل الثاني سوف نتناول فيه الرقابة على المؤسسة العمومية الإقتصاديةأما في الفص

.بالوقوف على الرقابة الداخلية وكذا رقابة الأجهزة المركزية لتنتهي إلى الرقابة القضائية
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:استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية: الفصل الأول

تيجة ظروف أملتها المقتضيات ان استقلالية المؤسسات العمومية جاءت ن

وعليه1988القانون التوجيهي للمؤسسات لسنة إلىوصولا 1986الوطني لسنة 

ةــالفصل النواحي التنظيمية المتعلقة باستقلالية المؤسسة العموميهذا تناول فيسي

نتطرق في المبحث الأول، لنظام إنشاء المؤسسة أما المبحث الثاني نتناول فيه وسةـالاقتصادي

ة الإقتصادية من حيث نظام ثم استقلالية المؤسسة العمومي،من حيث الإدارةاستقلاليتها 

.هذا خلال المبحث الثالثحلها و 
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:هنظام إنشاء المؤسسة العمومية الإقتصادي: المبحث الأول

فإن قيام ووجود تلك 2للأموال1تجاريةإن المؤسسة العمومية باعتبارها شركات

المؤسسات مرتبط بتوفر أركان و شروط تتعلق  بإنشائها وبما أن هاته المؤسسات هي 

من القانون 609إلى 592شركات تجارية فإن نظام إنشائها يخضع لأحكام المواد 

نشاء المؤسسة العمومية صدور قرار الإنشاء من طرف السلطة التجاري وعليه يلتزم لإ

الإكتتاب وطرقه في إلىنتطرق في المطلب الأول ثموهذا ما سوف نتناوله ،المخولة لذلك

لنعرج في المطلب الثالث إلى خضوع تلك الشركات للقواعد العامة المتعلقة ،المطلب الثاني

.بإنشاء الشركات التجارية

المتعلق 2001غشت سنة 20ه الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 01/04المادة الثانية من الأمر 1-
".المؤسسات العمومية الإقتصادية هي شركات تجارية"بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها بقولها 

يتعلق بتسيير رؤوس 1995سبتمبر 25الموافق ل1416ربيع الثاني عام 30المؤرخ في95/25من الأمر 25المادة 2-
يخضع إنشاء المؤسسات العمومية الإقتصادية و تنظيمها  و " بقولها 55الجريدة الرسمية رقم –الأموال التجارية التابعة للدولة 

.لتجاريتسييرها للأشكال الخاصة بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون ا
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:قرار الإنشاء: الأولالمطلب 

بموجب الاشتراكيةتحدث المؤسسة "بقولها 74-71نصت المادة الخامسة من الأمر 

".مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون

فيذية أنه كان لكلا من السلطتين التشريعية والتنلاحظ من خلال استقراء هذه المادةوالم

.امةاء المشروعات العدخل في إنش

وأصبح على أثره74-71أحكام الأمر تم إلغاء 01-88لكن بعد صدور القانون 

المؤسسة العمومية فختصاص السلطة التنفيذية و بالتاليإنشاء المشروعات العامة من ا

" بقولها 88/21من القانون 14تنشأ عن طريق قرار إداري وفقا لنص المادة الاقتصادية

:بموجبالاقتصاديةؤسسة العمومية تنشأ الم

قرار من الحكومة عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولية أو فروع / 01

استراتيجية مرتبطة بالأهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في ذات أهمية 

.المخطط الوطني
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لمساهمة مؤهل قانونا لتأسيس قرار كل  جهاز لا سيما الأجهزة التابعة لصناديق ا/ 02

أو المشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب مؤسسة عمومية اقتصادية 

.أسهم و سندات مساهمة

أخرى تتخذها الأجهزة اقتصاديةقرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية / 03

".ل المشترطة قانونا

لنص المادة، يتبين لنا بأن قرار الإنشاء يصدر إما عن طريق الحكومة إذا  كذلكوتحليلا

كان نشاط المؤسسة ذو طبيعة استراتيجية ترتبط أساسا بالأهداف الداخلية و الخارجية 

ات بة للمؤسس، و هذا بالنس2لصناديق المساهمةوإما عن طريق الأجهزة التابعة 1للتنمية

طابعا استراتيجيا حيث أن شركة تسيير المساهمة تتصرف بصفتها التي لا يكتسي نشاطها

ا العامة أو3عضو مؤسس

.4الاستثنائية

منه تنص على أن إنشاء 01الفقرة 05نجد أن نص  المادة 01/04وبالرجوع إلى الأمر 

المؤسسة العمومية الإقتصادية يخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الشركات وتنظيم 

88/04من القانون 07و المادة 14/1المادة 1-
، شركات تسيير المساهمة01/04أصبح يطلق بعد صدور الأمر 2-
88/04من القانون 07المادة 3-

88/04من القانون 18المادة  -4
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ونزولا عند الطابع العام 1التجارية ذات رؤوس الأموال التي  نص عليها القانون التجاري

باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام فيجب أن الاقتصاديةللمؤسسة العمومية 

صوصيتها و هذا ما  يتجسد في شروط صدور قرار تخضع لشروط استثنائية تتماشى و خ

.الإنشاء من سلطة مختلفة 

ها ــعن طريق سلطتالاقتصاديةة ـات العموميــــتأثر بسلطة المؤسسسكانت الدولة تولقد

-71وهذا ما نجده واضحا وجليا في نص المادة الخامسة من الأمر ،التنفيذيةو يةـالتشريع

المؤسسات التي لها أهمية ة الإشتراكية بموجب مرسوم باستثناء تحدث المؤسس" بقولها 75

".وطنية والتي تحدث بموجب قانون

، أصبح إنشاء المؤسسات 88/01لكن ومع صدور القانون التوجيهي للمؤسسات 

.العمومية يتم عن طريق السلطة التنفيذية

لسياسة الاقتصادية أما السلطة التشريعية فاقتصر دورها فقط على وضع المبادئ العامة ل

من القانون 14وهذا ما نصت عليه المادة 2الخاصالقطاع أوسواء في القطاع العام 

بل إنه يعود 88/01لا يعود إلى القانون التوجيهي الاستقلاليةومصدر هذه ،88/01

ني لسنة الخصوص الميثاق الوطأساسا إلى النصوص و المواثيق الأساسية للبلاد، وعلى وجه

رسالة ماجيستر-04-01الأمرعلى ضوء الاقتصاديةالنظام القانوني لتسيير و رقابة المؤسسة العمومية -سعودي زهير1-
و ما بعدها15ص الجزائر ، جامعةبن عكنونالإدارية،كلية الحقوق و العلوم )الأعمالقانون  تخصص(
138ص 1991سنة ،رسالة دكتوراه،النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية،محمد صغير بعلي/ د2-
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للمؤسسة العمومية الاستقلاليةضرورة منح المزيد من إلىأشار بحيث أنه19861

أداة لتحقيق الاستقلاليةقصد تحسين فعاليتها و السعي من أجل جعل مبدأ الاقتصادية

.) 4(اللامركزية بكل أبعادها

قام بتحديد الأجهزة أو الجهات التي لها سلطة نجد بأنه 04-01ر لكن ومع صدور الأم

حية إصدار قرار إنشاء المؤسسة حيث أن المادة الثانية منه اعتبرت المؤسسات وصلا

خاضع أخرو أي شخص معنوي هي شركات تجارية تحوز الدولة أالاقتصاديةالعمومية 

مباشرة أو غير مباشرة و هي تخضع للقانون الاجتماعيللقانون العام  أغلب رأس المال 

".العام

نجد أيضا أن المادة حة إلى أحكام القانون التجاري، و ا صراو عليه فهذه المادة تحيلن

التي الاقتصاديةمن نفس الأمر حددت لنا شكل المؤسسات العمومية Iالخامسة الفقرة 

تخضع لتسييرها وتنظيمها إلى الأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص 

يسيتين لها صلاحية إنشاء المؤسسة وعليه  فهناك جهتين رئ، 2عليها في القانون التجاري

.لشركات الدولةالاجتماعيةمساهمات الدولة والأجهزة وهما مجلسالاقتصاديةالعمومية 

مذكرة لنيل شهادة  الماجستير كلية الحقوق -في التشريع الجزائريالاقتصاديةعمومية 1-
47ص ،2013-2012الموسم الجامعي ،محمد خيضر بسكرةالسياسية، جامعةو العلوم 

شكالللأالمؤسسات الاقتصادية العمومية و تنظيمها و سيرها إنشاءيخضع "بقولها04-01من الأمر 1/المادة الخامسة- 2
."المنصوص عليها في القانون التجاريالأموالالتي تخضع لها شركات رؤوس 
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:مجلس مساهمات الدولة: لفرع الاولا

يتخذ مجلس مساهمات الدولة " على أنه 04- 01تنص الفقرة الرابعة من الأمر 

".ناه بموجب لائحة قرار إخضاع مؤسسة عمومية إقتصاديةأد) 8(المذكور في المادة الثامنة 

وبالرجوع إلى المادة الثامنة من نفس الأمر فإن مجلس مساهمات الدولة يوضح تحت تصرف 

تحدد تشكيلة و سلطة الحكومة الذي بدوره يتولى رئاسته و 

:" نه بقولها 

يحدد الإستراتيجية الشاملة في مجال مساهمة الدولة والخوصصة.

يحدد سياسات و البر امج فيما يخص مساهمات الدولة و ينفذها.

يحدد سياسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية و يوافق عليها.

يدرس ملفات الخوصصة و يوافق عليها".
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د حدفإن هذا الأخير 1الذي نظم صناديق المساهمة03-88وبخلاف القانون التوجيهي 

ندوق طبق ـــيتولى الص" طبقا للمادة الرابعة منه بقولها اختصاصات صناديق المساهمة 

.هـع المعمول بـالتشري

ولأحكام قانونه الأساسي تسيير الأسهم الحصصية التي تقدمها المؤسسات العمومية 

كما أن نص المادة الثانية الفقرة ،"تصادية للدولة مقابل رأس المال التأسيسي المدفوع الإق

" :انهمن نفس المرسوم تنص علىالثانية 

."لحساب الدولة لا سيما عن طريق المساهمة في رأس مال المؤسساتاقتصادية

01-04من الأمر 10وبالرجوع إلى نص المادة 

الذي لم يتكلم 01- 88هذا بخلاف الأمر ة أشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة و كل ثلاث

مسألةعلى 

لباحث إلى تلك التحولات هذا راجع حسب رأي او ةـات الدولـدوق مساهمـــــمهام صن
صناديق المساهمة هي مؤسسة عمومية اقتصادية تأخذ شكل شركات تجارية و تنشأ بقرار من مجلس الحكومة و هذا طبق -1

صناديق (ت القابضة العمومية تم  حل صناديق المساهمة لتعوض بالشركا1995و في سنة 04-88من القانون 07المادة 
شكل الشركات التجارية و تنشا بقرار من  مجلس الحكومة و هذا طبقا تأخذالمساهمة هي مؤسسات  عمومية اقتصادية 

تم حل صناديق المساهمة لتعوض بالشركات القابضة العمومية  1995و في سنة 04-88من القانون 07للماادة 
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة 1995ديسمبر 25المؤرخ في 25-95و هذا بموجب الأمر ) هولدينغ(

و الذي كانت مهمته نشاط الشركات CNPEللدولة و تم بموجب هذا الأمر 
و تعويضها بشركات تم حل الشركات القابضة04-01القابضة و التي كانت تحت سلطة رئيس الحكومة بصدور الأمر 

تسيير المساهمة
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كما أنه 2001إلى غاية 1988التي تشهدها الجزائر خلال الفترة الممتدة من الاقتصادية

وخلال صدور القانون التوجيهي، الجزائر لم تكن بعد قد خرجت كليا من النهج 

دلك إلىضف أ،خيار استراتيجي لا بديل عنهالذي كان في الوقت القريبالاشتراكي

أي قبل أن 1989قانون التوجيهي صدر قبل صدور الدستور الجزائري سنة الفان 

.الأقلواحدة على سنةبالاشتراكيتتخلى الجزائر عن النهج 

لشركات الدولة الاجتماعيةالأجهزة : لفرع الثانيا

في هذه الحالة القرار الإداري  القاضي بإنشاء المؤسسة يصدر عن الأجهزة 

التابعة للمؤسسات العمومية عن طريق الجمعيات العامة الاستثنائية وبمقارنة عيةالاجتما

والقوانين السابقة له،نجد بأن القانون التوجيهي 04-01بسيطة ما بين ما جاء به الأمر 

:للمؤسسات حصر جهة إصدار قرار الإنشاء إلى ثلاث هيئات وهي

تكتسي طابعا الاقتصاديةالعمومية الحكومة وهذا في حالة ما إذا كانت المؤسسة/ 01

قد نص هو كذلك على 04-01وإن كان الأمر 1استراتيجيا بموجب قرار صادر عنها

لكنه لم يحدد بدقة نوع القرار 2لاقتصاديةهذا النوع الخاص من المؤسسات العمومية 

المرجع السابق-88/01من الأمر 1فقرة 14المادة -1
المرجع السابق–04-01أنظر المادة السادسة من الأمر - 2
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ير الإداري الذي تنشأ بموجبه هذه المؤسسات سواء كان مرسوما تنفيذيا صادرا من الوز 

1صادر عن الحكومةأخرالأول و يتخذ في شكل عمل 

.مجلس مساهمات الدولة و الذي سبق الإشارة إليه/ 02

مشترك بين المؤسسات العمومية الإقتصادية و هذا من أجل تحقيق تكامل و قرار / 03

هذا النوع من ، لكن المشروع الجزائري عدل عن ذلك و تخلى عناقتصادياندماج 

.داريةالقرارات الإ

الاقتصاديةالقاضية بإنشاء المؤسسات 

2شكل شركات مساهمةالأخذةالمؤسسة العمومية 
.

: الإكتتاب: المطلب الثاني

الاكتتاب هو العمل الذي يبدي بموجبه الشخص رغبته في أن يصبح شريكا في الشركة أو 

ن لعدد معين من ـــي معيـقدغ نـاء بمبلــد بالوفـا تتمثل في التعهـة فيهـة بتقديم حصـؤسسالم

.3الأسهم

48ص–المرجع السابق –- 1
المرجع السابق–04-01الأمر -2
381ص 1999الاسكندرية طبعة -دار المطبوعات الجامعية–القانون التجاري : علي بارودي و محمد السيد/د3-
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العام أو لا، وعليه يصبح للاكتتابالتجاري ميز بين ما إذا كانت الأسهم تطرح القانونو 

التأسيس باللجوء العلني للإدخار وهو ما يطلق عليه بالتأسيس الفوري أو التأسيس دون 

.للجوء العلني للإدخار و هو ما يصطلح عليه بالمتتابعا

:التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار : Iالفرع

تجاري التي تناولت مسألة التأسيسمن القانون ال609إلى 605بالرجوع للمواد 

مليون 1

Constitutionويطلق على هذا النوع من الـتأسيس بالتأسيس الفوري 1دينار جزائري

Instantanée.

تصرف قانوني عن مؤسس واحد كما هو الشأن تنشأ المؤسسة في هذه الحالة بصدور

بالنسبة للمؤسسات التي تكون الدولة فيها المساهم الوحيد أو في حالة ما إذا كان هناك 

لدولة أو أحد أشخاص القانون العام يحوز على مجموع رأس أكثر من مؤسس إذا لم تكن ا

.2مال المؤسسة

لا إعلام واسع و هذا و بالنسبة لهذا النوع من التأسيس لا يتطلب إجراءات معقدة و

.على أشخاص معينين فقطالاكتتابانحصارنتيجة 

زائريالجتجاري القانون من ال594المادة 1-
19ص –المرجع السابق –سعودي زهير 2-
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-88م الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رق01-88رجوع إلى أحكام المرسوم رقم وبال

نجد أن المشرع الجزائري الجزاري قد اعتمد على هذا النوع من التأسيس و هذا بقوله 01

يناير سنة 12المؤرخ في 01-88عملا بأحكام أحكام القانون "في المادة الأولى منه 

الاقتصاديالوطنية ذات الطابع الاشتراكيةالمذكور أعلاه يجب على المؤسسة 1988

ة ـأن تتحول إلى الشكل القانوني المطلوب في مؤسسدار هذا المرسوم الموجود في تاريخ إص

تخضع للقانون ذات مسؤولية محدودة  ةـــمة أو شركـسواء شركة مساهاقتصاديةعمومية 

.المدني وللقانون التجاري

غير أنه إذا كان الهدف الوحيد لإحدى الشركات الإشتراكية الوطنية ذات الطابع 

من القانون رقم 71و 70و 69يها الشروط الواردة في المواد وتوفرت فالاقتصادي

المذكور أعلاه فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم 1984يونيو سنة 30المؤرخ في 84-16

إلى 44إلى مؤسسة عمومية صناعية و تجارية تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 

.المذكور أعلاه1988يناير 12المؤرخ في 01-88من القانون 47

شركة اماإلىالاقتصاديةوعليه فإن المشرع نص صراحة على تحول المؤسسات العمومية 

و اتبع تسيير المساهمةمساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة لكن مع خضوعها لشركة 

نفس الإجراء عندما تم حل صناديق المساهمة و تعويضها بالشركات القابضة العمومية و 

تحول الشركات القابضة " بقولها 25-95من الأمر 27ل نص المادة هذا من خلا



18

العمومية الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى التي تحولها صناديق المساهمة 

03لحساب الدولة والحقوق المرتبطة بذلك و كذا أصولها دون المساس بأحكام المادة 

ات الدولة توزيع ذلك حسب النجاعة الإقتصادية 

". والواجباتوقــــوالتجارة، تحل الشركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمة في الحق

القيم المنقولة التي تحوزها السندات و ومعنى ذلك هو أنه تحويل الأسهم والمساهمات و 

.صناديق المساهمة وغيرها إلى الشركات القابضة

ري على نفس النهج عندما عدل عن فكرة الشركات القابضة إلى نوع ـــرع الجزائــلمشوسار ا

حيث 04-01من الأمر 40ألا وهو شركات تسيير المساهمة وهذا بموجب المادة أخر

أنه كلف القائمين بالتصفية من طرف الجمعيات العامة الغير العادية بإجراء تحويل أموال 

أما المادة ،لح المؤسسات العمومية الإقتصاديةلصابضةحقوق وسندات الشركات القاو 

منه فذكرت بأن مجلس مساهمات الدولة هو الذي يقوم بتوزيع الأسهم و المساهمات 41

.والسندات والقيم المنقولة بين المؤسسات العمومية الإقتصادية

:أما عن الإجراءات المتبعة في هذا النوع من التأسيس فهي كالتالي 

1لدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثقتثبث ا

من القانون التجاري606المادة 1-
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 يشمل القانون الأساسي على تقرير الحصص العينية و يتم التقرير بناءا على تقرير

1مندوب الحصص وتحت مسؤوليته

ريح من صبعد ت2يوقع المساهمون على القانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل مفوض

3.بالدفعاتالموثق 

مندوبو الحسابات أعضاء مجلس المراقبة الأولون و يعين القائمون بالإدارة والأولون و أخيرا و 

.في القوانين الأساسية

:التأسيس باللجوء العلني للإدخار: IIالفرع

من القانون التجاري التي تشترط أن يكون رأسمال Iالفقرة 594طبقا لنص المادة 

تلجا ل حتى   ــى الأقـلايين دينار جزائري علالشركة أو المؤسسة المساهمة بمقدار خمسة م

.ارـلهذا النوع من الإدخ

.Constitution Successiveو يطلق عليه كذلك بالتأسيس المتتابع  

ويتطلب هذا النوع من التأسيس بأن يبادر أحد المؤسسين أو أكثر إلى الموثق ويقدم طلب 

بالإعلان عن الإكتتاب وهذا  بفتح وم لإعداد مشروع القانون الأساسي و بعد ذلك يق

من القانون التجاري607المادة 1-
من القانون التجاري  608المادة - 2
نون التجاريمن القا609المادة - 3
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أن يلتزموا بتقديم حصة نقدية و عينية وعليه يتم الإكتتاب في رأس المال على أن يكون 

.برأس مال  بأكمله وإلا كان باطلا

الاسميةعلى الأقل من قيمتها  بنسبة الربع عند الإكتتابوتكون الأسهم النقدية مدفوعة 

يتم الوفاء بالزيادة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المؤسسة في و 

.1السجل التجاري و لا يمكن مخالفة هاته القاعدة إلا بنص تشريعي صريح

ري قيم بالأسهم من القانون التجا597أما إثباث الإكتتاب فإنه ووفقا لنص المادة 

.النقدية وهذا بموجب بطاقة الإكتتاب

من القانون التجاري اشترطت بأن 601أما إذا كانت الحصص المقدمة عينية فإن المادة 

يتم تقرير قيمة الحصص العينية من طرف مندوبي الحصص و على مسؤوليتهم عن طريق 

عامة التأسيسية تفصل في قرار قضائي بناءا على طلب المؤسسين أو أحدهم و الجمعية ال

في حالة عدم المكتتبين و بإجماعتقدير الحصص العينية و لا يمكن أن تخفض هذا التقرير إلا 

.الشركة غير مؤسسةأوالموافقة الصريحة عليه من طرف مقدمي الحصص تعد المؤسسة 

كتتاب سة منه حصرت الإ وبالرجوع إلى القانون التوجيهي للمؤسسات نجد بأن المادة الخام

منه  المادة السادسةو الدولة أو الجماعات المحليةفي المؤسسات العمومية الإقتصادية في 

من القانون التجاري  596المادة -1
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الأشخاص المعنوية العامة و كذا المؤسسات العمومية الإقتصادية دون أضافتكذلك 

.1سواها

لم يغير من 25-95ات بالأمر  ــوالمشرع الجزائري عند إلغاء القانون التوجيهي للمؤسس

تتولى الشركة " :ئا، وهذا ما يظهر جليا من خلال المادة الخامسة منه والتي قالتـمر شيالأ

شركات المساهمة التي تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا أو تشترك الدولة و أشخاص معنويون 

".ابعون للقانون العاماخرون ت

المشرع نص صراحة على أن رأسمال المؤسسة أن من خلال استقراء النص المادةيستشف و 

مملوك للدولة أو شراكة بين الدولة و الأشخاص التابعون للقانون العام الاقتصاديةالعمومية 

.دون سواهم

ديدة عدل عن وفي ظل التحولات الج04- 01لكن المشرع الجزائري و من خلال الأمر 

يحوز

فيها على غرار الاكتتابأغلبية رأسمال المؤسسة مباشرة أو غير مباشرة و بالتالي جاز لهم 

.الدولة وأشخاص القانون العام

المرجع السابق–01-88من القانون 06و 05المادتين - 1
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الصعبة التي تمرالاقتصاديةو الجزائر في ظل الرهانات 

يجب على " بقولها 2016من قانون المالية 62ى وهذا من خلال نص المادة ـــــالمنح

التي تنجز عمليات الشراكة عن طريق فتح رأسمال الاقتصاديةالمؤسسات العمومية 

بنسبة ظالاحتفالفائدة المساهمة الوطنية المقيمة طبقا للتشريع الساري المفعول اجتماعي

.الاجتماعيةالحصص من مجموع الأسهم و34%

قانونا على سنوات و بعد إجراء المعاينة05يمكن للمساهم الوطني المقيم بعد انتهاء مدة 

.رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقيةيناحترام جميع المكتتب

اء أو المتفق عليه مسبقا في ميثاق الشركتتم عملية التنازل بالسعر وفي حال 

"1

واسعا أمام القطاع الخاص الوطني للدخول في رأسمال و شراء المؤسسات العمومية 

السيد وزير وهذا ما أثار جدلا واسعا بين مؤيد و معارض رغم تطمينات ،الإقتصادية

فتح رأسمال المؤسسات العمومية التي لا تاخد بأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى المالية

التي هي على حافة الإفلاس وهدا من اجل إعطاء دفعة حقيقية أوطابعا وطني من جهة ا 

.للاقتصاد الوطني من جهة أخرى 

المتضمن قانون المالية ,2015ديسمبر 30الموافق ل 1437ربيع الاول 18المؤرخ في 18-15القانون رقم انظر -1
23ص 2016لسنة 
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من 592نجد أن المادة المؤسسة العمومية الإقتصادية وبالرجوع إلى عدد الشركاء في

القانون التجاري اشترطت أن لا يقل عدد الشركاء عن سبعة لكن الفقرة الثانية منه 

استثنت الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية أي المؤسسات العمومية الإقتصادية

.بمفهومها الواسع 

25-95وكذا الأمر 04- 88أو المرسوم 01-88المشرع الجزائري سواء في القانون و

يترك وهو ماالاقتصاديةلم يحدد عدد المساهمين في المؤسسة 04- 01وصولا إلى الأمر 

.

المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة لم ترد الاقتصاديةأما المؤسسات العمومية 

قى خاضعة لأحكام القانون التجاري وعليه فعدد 

.شريكا20الشركاء يجب ألا يتعدى 

:الجمعية العامة التأسيسية : المطلب الثالث 

ة،ــة الإقتصاديـــة العموميـــــتعد هذه المرحلة هي الأخيرة من مراحل تأسيس المؤسس

العامة التأسيسية في أجل من القانون التجاري على أنه تعقد الجمعية 609وتنص المادة 

.ستة أشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري
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حالة عدم تأسيس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع مشروع القانون وفي

الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، يحوز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء 

تعب

.التوزيع 

وعليه سوف نتناول في هذا المطلب جزئيتين تتعلقان  بالأشخاص الذين لهم حق حضور 

الجمعية الـتأسيسية العامة و هذا في الفرع الأول أما الفرع الثاني نتناول فيه صلاحيات 

.سيةالجمعية العامة التأسي

:الأشخاص الذين لهم حق حضور الجمعية العامة التأسيسية: Iالفرع

فإن المؤسسون  وبعد " من القانون التجاري 1الفقرة 600طبقا لنص المادة 

يقومون باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب بالاكتتابقيامهم بالتصريح 

شف من خلال نص المادة بأن ويست. "الأشكال وذا الاجال المنصوص عليها قانونا

الأشخاص الذين لهم لهم حق حضور الجمعية هم فقط المؤسسون المكتتبون هذا فيما 

يخص المؤسسات التي تأخذ شكل شركات ذات أسهم، أما فيما يخص المؤسسات 

565التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فطبقا لنص المادة الاقتصاديةالعمومية 
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التجاري فإنه يتولى ابرام عقد التأسيس جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة من القانون

.وكلاء

من القانون التجاري فإن لكل مكتتب عدد من الأصوات 603باستقراء لنص المادة و 

.من العدد الإجمالي للأسهم %5تعادل الحصص التي اكتتبها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 

بيقية فإن صناديق المساهمة هي التي كان لها دور التمثيل في لو رجعنا إلى الناحية التطلكن 

.الجمعية العامة التأسيسية

تعويضها بالشركات القابضة العمومية ء أيضا عند حل صناديق المساهمة و نفس الشيو 

.حيث أن الشركات القابضة المعنية هي التي تشكل الجمعية العامة التأسيسية

ة للشركات نصت على أنه يتولى الجمعية العام95/25من الأمر 21حيث أن المادة 

.القابضة ممثلون 

تغير الأمر قليلا حيث أنه وبعد حل الشركات القابضة 04-01بعد صدور الأمر و 

منه أصبح رأس مال المؤسسة 40وتعويضها شركات مساهمات الدولة وبموجب المادة 

صبح أشخاص ازه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام و عليه فالعمومية الإقتصادية تحو 

.القانون الخاص يحضرون الجمعية العامة التأسيسية مع نظرائهم من أشخاص القانون العام
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:صلاحيات الجمعية العامة التأسيسية: IIالفرع 

تجاري من القانون ال600/1إن الجمعية العامة التأسيسية لها صلاحيات نظمتها المادة 

:وهي كالتالي

ثبث أن رأس المال مكتتب به تمامات.

بل التعديل إلا بإجماع اراء ــي الذي لا يقـتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساس

.ينـــالمكتتب

تعيين القائمين بالإدارة او تعيين أعضاء مجلس المراقبة.

 الحساباتتعيين واحد أو أكثر من مندوبي.

 قبول القائمين بالإدارة أو إثباتمحضر الجلسة الخاصة بالجمعية يجب أن يتضمن

.أعضاء مجلس المراقبة و مندوبي الحسابات ووظائفهم

.و يجب كذلك على الجمعية العامة التأسيسية تقدير الحصص العينية

و باستكمال كل هذه الإجراءات تنشأ المؤسسة و عليه تبدأ حياة المؤسسة العمومية 

.تكون لها شخصية قانونية بعد تقييدها في السجل التجاريو الاقتصادية
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هاـنظرا لطبيعتالاقتصاديةة ــة العموميــها المؤسســات التي تتميز بــض الخصوصيـعدا بع

).تجارية وعمومية في آن واحد(تبارها ذات طبيعة مزدوجة ة وطبيعة المكونين لها باعـــــالخاص

:من حيث الإدارة والتسييرالاقتصاديةاستقلالية المؤسسة العمومية :المبحث الثاني

تقوم على نفس الهيكل التنظيمي الذي الاقتصاديةالأصل أن المؤسسة العمومية 

ة محدودة ـة ذات مسؤوليــنت شركة و مهما كان نوعها سواء كاـــات التجاريـتقوم عليه الشرك

:على أجهزة ثلاثة و هية و تطبيقا لأحكام القانون التجاري فإن ـــأو مساهم

 الجمعية العامة

 مجلس الإدارة و مجلس المديرين( جهاز الإدارة(

 المسير-المدير العام- رئيس المدير العام(جهاز التسيير(

الفقرة الثالثة من 05القاعدة تتمثل فيما جاءت به المادة لكن هناك استثناءات على هذه

يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة " :بقولها04-01الأمر 

التي تحوز فيها الدولة أو أي الاقتصاديةالإدارة والتسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية 

ل بطريقة مباشرة أو غير شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع رأس الما

".مباشرة
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الاقتصاديةالمؤسسة العمومية إخضاعووفقا للفقرة الرابعة من نفس المادة فإن اتخاذ قرار 

.الخاصة من طرف مجلس مساهمات الدولة

سوف نحاول خلال هذا المبحث تناول جهاز المداومة المتمثل في الجمعية العامة وهذا في و 

درس فيه جهاز الإدارة أما المطلب الثالث نتناول فيه نب الثاني فالمطلب الأول، أما  المطل

.جهاز التسيير

):جهاز المداولة(الجمعية العامة للمساهمين : المطلب الأول

،يجتمع أعضاءها 1تعد الجمعية العامة للمساهمين هي الهيئة السيادية للمؤسسة

.العامة  العاديةسواء كانوا شركاء أو مساهمين مرة كل سنة في إطار الجمعية

فإنه و بالنسبة للمؤسسات العمومية 04-01من الأمر 12المادة طبقا لنصو 

ة التي تحوز فيها الدولة على جميع رأسمالها فإن صلاحيات الجمعية العامة يتولاها الاقتصادي

.ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة

ا مستمدة من القانون التجاري ما عدا ذلك ولقد وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة  له

المؤسسات التي تكتسي طابعا استراتيجيا أو تحوز الدولة مجموع رأسمالها الإجتماعي وعليه 

1-Gabriel Guery « L’essentiel du droit des affaires »- Editions Durand7ème

Edition -997- Page 429
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سوف نتناول الجمعية العامة العادية في الفرع الأول ثم الجمعية العامة الغير عادية في الفرع 

.الثاني

Assemblée Généraleالجمعية العامة العادية  : الأولالفرع

Ordinaire:

كما ذكرنا فإن الجمعية العامة العادية تجتمع مرة واحدة في السنة و هذا طبقا لنص 

.من القانون التجاري و سوف نتناول تشكيلها ثم نتناول صلاحيتها676المادة 

:تشكيلة الجمعية العامة العادية –أولا 

في الجمعية العامة لكن استثناءا يحق لهم الأصل أنه يحق لجميع المساهمين المشاركة 

و يعتبر حضور المساهمين ,ق وكالة خاصة لذلكيأن يعينوا  من ينوب عنهم عن طر 

.للجمعية العامة من المسائل الجوهرية

و نظرا لأهمية الجمعية العامة فقد شدد المشروع على ذلك، إذ أنه أقر عقوبات جنائية على  

.1شاركة في الجمعية العامة العاديةكل من منع المساهمين من الم

لمإذامن القانون التجاري  مدير المؤسسة أو القائمين بالإدارة  816و تعاقب المادة 

.يقوموا باستدعاء أصحاب الأسهم الحائزين على سندات إسمية منذ شهر على الأقل

من القانون التجاري814أنظر المادة -1
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الة موصى و يعاقب أيضا رئيس شركة المساهمة الذي لم يحط علما المساهمين بموجب رس

قبل خمسة و ثلاثين يوما على الأقل من عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة

.1التاريخ المحدد للإنعقاد

لما كان مجموع رأسمال صناديق المساهمين ملك الدولة فكانت 04-88بالرجوع للأمر و 

. 2ال دون غيرهمالجمعية العامة تتكون فقط من ممثلين عنها فقط إضافة ممثلين عن العم

الذي أخضع المؤسسات العمومية الإقتصادية  لأحكام 04-01أما بعد صدور الأمر 

عليه لدولة في رأسمال هاته المؤسسة  و القانون التجاري و بالتالي أصبح الخواص يشاركون ا

.لهم حق حضور الجمعية العامة سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم

الجلسة الأولى يجب العادية فيحة مداولات الجمعية العامة و بالنسبة للنصاب القانوني لص

.3الأسهم التي لها الحق في التصويت¼ حضور مالكي 

:صلاحيات الجمعية العامة العادية :ثانيا 

عن طريق الجمعية العامية العادية يمارس المساهم الرقابة الفعلية و المشرع الجزائري 

ضبط صلاحيات الجمعية العامة العادية 95/25الملغى بموجب الأمر04-88في الأمر 

منه لكنه و من خلال استقراء لنصوص 18و 17و الغير  العادية وهذا من خلال المواد 

من القانون التجاري817أنظر المادة -1
04-88من القانون 23المادة - 2
345المرجع السابق ص –مصطفى كمال طه - 3
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لم يحدد و لم يضبط صلاحيات الجمعية العامة 675/1القانون التجاري خصوصا المادة 

:في، و يمكن تحديد أهم الصلاحيات 01-88العادية صراحة خلافا للأمر 

: التعيين-01

أوكل المشرع للجمعية العامة العادية تعيين الأشخاص القائمين بالإدارة و التسيير و 

.الرقابة المالية

02

تعيين أعضاء مجلس الرقابة -

ين أعضاء ــمن القانون التجاري تقوم الجمعية العامة بتعي662/1وفقا لنص المادة 

.1م في أي وقت شاءتة و يمكن لها كذلك عزلهـمجلس المراقب

نعقاد أي قانون التجاري بأن تستدعي فورا للإمن ال665/2ولها أيضا وفقا لنص المادة 

لحد الأدنى المنصوص عليه الجمعية العامة إذا أصبح أعضاء مجلس الرقابة أقل من ا

.والتعيينات

للجمعية العامة أن تصادق على التعيينات المؤقتة التي تتم من طرف مجلس ويمكن أيضا 

.2المراقبة في حالة ما إذا توفي أحد الأعضاء أو استقال من منصبه

يمن القانون التجار 662/03المادة -1
من القانون التجاري665/04المادة- 2
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:تعيين القائمين بالمراقبة المالية -03

من القانون التجاري فللجمعية العامة  الحق تعيين 4مكرر 715وفقا لنص المادة 

أو أكثر وهذا لمدة تتراوح بثلاث سنوات و كذا تحديد أجورهم  كذلك مندوبي الحسابات

.هذا إذا كانت المؤسسة تأخذ شكل شركة مساهمة

أما إذا كانت المؤسسة تأخذ قالب شركة ذات مسؤولية محدودة فلا توجد استشارة لما سبق 

ابات إلى بتعيين مندوبي الحسالاختصاصإسنادو عليه فإن ،ذكره في حق شركة المساهمة

العادية أمر تقتضيه مبدأ المتاجرة و مصلحة المساهمين بضرورة القيام بالمراقبة الجمعية العامة

.المالية نيابة عنهم

:تعيين القائمين بالإدارة-04

من القانون التجاري فإن للجمعية العامة العادية الحق في 619وفقا لنص المادة 

ضويتهم في القانون الأساسي على أن يتجاوز ذلك انتخاب القائمين بالإدارة و تحديد ع

.سنوات) 06(مدة ستة 

.1و يمكن لها أن تعيد انتخاب القائمين بالإدارة و لها كذلك أن تعزلهم في وقت شاءت

من القانون التجاري613المادة -1
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بالإضافة لما سبق ذكره فالجمعية العامة جملة من الحقوق تتمثل في حق نقل مركز المؤسسة 

نقلها في نفس المدينة فيمكن أن يتخذ القرار من مجلس من مدينة إلى أخرى أما إذا كان 

دات ـدار  السنــة أيضا في هذا الباب إصـة العامـات الجمعيــومن بين اختصاص1المراقبة فقط

.2م والحصصـــن الأسهـازل عــــــوالتن

البث و التقرير في الشؤون المالية للمؤسسة و تشمل مداولة على حسابات السندات 

.4و حسابات الإستغلال و حسابات الخسائر و الأرباح3المالية

:الاستثنائيةالغير العادية الجمعية العامة: IIالفرع 

في إطار غير عادي كلماالاقتصاديةية تنعقد الجمعية العامة للمؤسسة العموم

خاصة إذا تعلق الأمر بقرارات مهمة و مصيرية تتعلق بالمؤسسة ،دعت الحاجة لذلك

وقد تجتمع عدة مرات في السنة الواحدة كلما قضت مرتبطة به،و الاقتصاديةالعمومية

.الحاجة لذلك
:و تتمثل في5

من القانون التجاري651المادة -1
من القانون التجاري54مكرر 715و 33مكرر 715المادتين - 2
من القانون التجاري620المادة - 3
من القانون التجاري680المادة - 4
قانون التجاريمن ال674المادة - 5
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:تشكيل الجمعية العامة الاستثنائية: أولا

لهذه الجمعية بأنفسهم كما في الجمعية العامة العادية يحق لجميع المساهمين الحضور 

أو يمكن لهم تعيين من ينوب عنهم عن طريق وكالة خاصة و لكل مساهم عدد من 

.الأصوات التي تتناسب مع الأسهم التي يملكها

من القانون التجاري فإنه لا يمكن أن تكون المداولات صحيحة 674طبقا لنص المادة و 

عنهم يملكون على الأقل النصف من إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين

الأسهم في الجمعية الأولى و على ربع الأسهم في الجمعية الثانية، و إن يكتمل النصاب 

الأخير يجوز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر مع بقاء النصاب الربع 

.في عدد الأسهم دائما

:ةصلاحيات الجمعية العامة الاستثنائي: ثانيا

ي، إن صلاحيات الجمعية العامةمن القانون التجار 674وفقا لنص المادة 

:ستثنائية تتمثل فيالا

" من القانون التجاري بقولها 674من خلال نص المادة : تعديل القانون الأساسي/ 01

تختص الجمعية العامة الغير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل 
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هو خاص بالجمعية العامة الغير العادية دون الاختصاصو عليه فهذا ...." ....أحكامه 

.سواها

:تعديل رأس المال التأسيسي/ 02

سواء بتخفيضه أو برفعه بالنظر لأهمية هذا الإجراء بالنسبة للدائنين أو المساهمين 

.1وعليه يعد اختصاصا خالصا للجمعية العامة الاستثنائية مهما كان شكلها

شارة فقط فإن المشرع الجزائري قد أحاط بكل ما سبق بحماية جنائية خاصة و هذا ما وللإ

من القانون التجاري تحت عنوان المخالفات المتعلقة 827إلى 822نجده في المواد 

.لات التي تطرأ على رأسمال الشركةبالتعدي

:تأسيسيالرفع الرأسمال / 03

قتصادية و بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو وهذا في حالة توسع المؤسسة العمومية الإ

مجلس المديرين، تعقد الجمعية العامة الغير العادية و التي تقرر زيادة رأسمال المؤسسة ولزيادة 

:رأس المال شروطا أهمها

 من القانون التجاري689يجب أن يوافق عليها جميع الشركاء طبقا لنص المادة.

2سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة) 05(سيجب أن تحقق الزيادة في أجل خم.

202المرجع السابق ص –محمد الصغير بعلي / د- 1
من القانون التجاري692/01المادة - 2
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 كامله قبل القيام بأي اصدار لأسهم جديدة تحت طائلة بيجب أن يسدد رأس المال

.1البطلان

:تخفيض الرأسمال التأسيسي/ 04

العادية تخفيضمن القانون التجاري فإنه يجوز للجمعية العامة الغير 712طبقا لنص المادة 

أو مجلس المديرين للقيام بذلك الإدارةو لها كذلك أن تفوض مجلس سمال المؤسسةرأ

,المساواة بين المساهمينتمس بمبدأحسب الحالة على ألا 

بتخفيض رأس المال يحدد ذلك في محضر و يقوم بعدها بإجراء التعديل المناسب للقانون 

المال إما بإنقاص القيمة الإسمية للأسهم إذا  ومن ثم تتم عملية تخفيض رأس 2الأساسي

كان التخفيض بسبب الخسارة و إما بإنقاص عدد الأسهم و هذا عن طريق سحب 

.3الأسهم من التداول مع مراعاة مبدأ المساواة بين المساهمين

:التحويل أو الحل/ 05

ل مقرها ـتحوية أوـالمؤسسا من ـب عنهمـا يترتـن لمـن الإجرائين خطيريـإن هذي

.وعليه فقد تم اسنادهما للجمعية العامة الاستثنائية

من القانون التجاري693المادة - 1
من القانون التجاري712/03المادة - 2
56المرجع السابق ص –سعودي زهير - 3
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ولقد خول المشرع الجزائري علاوة على ما سبق للجمعية العامة الاستثنائية سلطة تغيير 

الطبيعة القانونية للمؤسسة كتحويلها من مؤسسة عمومية اقتصادية مساهمة إلى شركة ذات 

.مسؤولية محدودة أو العكس

:المؤسسة الادارة في أجهزة: ب الثانيالمطل

ات التجاريةـا الموجودة في الشركـة هي نفسهــة الإقتصاديـة العموميـإن أجهزة المؤسس

ن ـع بيـة أما الجمــة الإقتصاديـة العموميـؤسسا المـم الذين تختارهمـن من التنظيـوهناك نوعي

دراة أو الفصل بين مجلس المراقبة و مجلس الإدارة والمراقبة و هو ما يطلق عليه بمجلس الإ

.المديرين

:مجلس الإدارة: الفرع الأول

رــــــن التسييـع بيـة إذا أرادت الجمـة الإقتصاديـة العموميـاره المؤسسـذا النوع تختـن هإ

يين أعضاء مجلس الإدارة و تشكيلته هي الجمعية و المراقبة، و بالنسبة للهيئة المكلفة بتع

في للمؤسسة و يستثنى من ذلك المؤسسات الخاضعة للشكل الخاص المشار إليه العامة

بحيث أنه يكون تقرير تشكيله أعضاء مجلس المديرين 01/283المادة الثالثة من المرسوم 

.من طرف مجلس مساهمات الدولة حيث مهام المؤسسة و طبيعتها و حجمها
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:تشكيل مجلس الإدارة : أولا

شركة المساهمة إدارة من القانون التجاري يتولى مجلس610طبقا لنص المادة

على الأكثر في حالة دمج بين عضوا 12مجلس يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل و من 

.يمكن رفع العدد إلى أربعة و عشرين عضوا،مؤسستين أو أكثر

قائمين على فإن للجمعية العامة التأسيسية الحق في انتخاب ال611و طبقا لنص المادة 

و تحدد مدة عضويتهم على ألا يتجاوز ذلك ستة سنوات الإدارة

.1كما يمكن لها عزلهم

.2أو الإستقالةوجود مانع كالوفاة 

05/02و بمادته 04- 01القانون التجاري فإن الأمر خروجا عن القاعدة العامة فيو 

واجب على أن يشمل مجلس الإدارة على مقعدين لصالح العمال يتمتعان بصلاحيات 

.الأعضاء الآخرين

من القانون التجاري613المادة -1
القانون التجاريمن693المادة - 2
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:صلاحيات مجلس الإدارة: ثانيا

جاري فإن مجلس الإدارة يقوم باستدعاء من القانون الت617طبقا لنص المادة 

ن و كذا تزويدهم بالوثائق ووضع ــاهمين للإجتماع و تبليغ المساهميالجمعية العامة للمس

.ة و إعداد جدول حسابات النتائجـة العامـجدول أعمال للجمعي

و كذا تقرير نقل 1المؤسسةباسم الشركة أو التامة للتصرف

.3دارة و باقتراح منهو كذا تعيين مساعدي مجلس الإ2مقر المؤسسة في نفس المدينة

في أن يأذن من القانون التجاري فإنه يحق لجلس الإدارة639و 633طبقا أيضا للمواد و 

كذا المصاريف التي أداها القانون بالإدارة لمصلحة بصرف مصاريف السفر والتنقلات و 

.المؤسسة

نح الإذن 624و طبقا لنص المادة 

باسم الشركة الاحتياطيةلرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات و الضمانات 

.في حدود المبلغ الذي يحدده

من القانون التجاري623المادة -1
من القانون التجاري625المادة - 2
66المرجع السابق ص –سعودي زهير - 3
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:مجلس المراقبة و مجلس المديرين : الفرع الثاني

ممن القانون التجاري فإنه يجوز للمؤسسة العمومية 442وفقا لنص المادة 

و يهدف من ،نظيم علهذا التالإقتصادية أن تختار 

الإدارة هذا الإجراء الفصل بين إدارة المؤسسة العمومية الإقتصادية و مراقبتها إذ أن خلال

.

:مجلس المديرين :  أولا

مجلس طرفى الأكثر و يتم تعيينهم منأعضاء عل5يتكون مجلس المديرين من 

المراقبة وتتم رقابة أعمال مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة و يمكن للجمعية العامة أن 

.تقوم بعزلهم في أي وقت لكن باقتراح من مجلس المراقبة

من القانون التجاري فإنه يجب أن يكون أعضاء مجلس المديرين 646طبقا لنص المادة و 

طبيعيين ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعيين أشخاص معنويين و إلا كان أشخاص 

و يتداول مجلس المديرين و يتخذ قراراته حسب الشروط الموضوعة بالقانون .إجراءا باطلا

وفي حال شغور المنصب يتم تعيين عضو ،الأساسي فتقدر مدة العضوية بأربعة سنوات

.1لس مديرينآخر للمدة المتبقية إلى غاية تحديد مج

66المرجع السابق ص –سعودي زهير -1
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يتجاوز سلطة مجلس المراقبة و جمعيات المساهمين و يتخذ قراراته وفق الشروط التي يحددها 

.القانون الأساسي

:مجلس المراقبة: ثانيا

يير المؤسسة العمومية ال نظام تسأحنجد بأنه 04-01باستقراء لنصوص الأمر 

مجلس المراقبة فيما تعلق ولم ينص على نظام ،إلى أحكام القانون التجاريالاقتصادية

بالشركات التي تأخذ طابع الشركات ذات المسؤولية المحدودة على عكس من ذلك نص 

الذي 88/04عليه في الشركات التي تأخذ طابع شركات المساهمة و هذا بخلاف الأمر 

95/25لكن الأمر 1اده على مجلس المراقبة كالشركات ذات المسؤولية المحدودةنص في مو 

.ألغى كلا من الأمر والنظام معا

من القانون التجاري فإّن أعضاء مجلس المراقبة ينتخبون من طرف 662وطبقا لنص المادة 

في حالتي الدمج الجمعية العامة العادية واستثناءا يمكن أن تعينهم الجمعية العامة الاستثنائية

سنوات إذا عينوا من طرف الجمعية العامة 06أو الإنفصال دون أن تتجاوز مدة تعيينهم 

.2سنوات في حالة تعيينهم بموجب القانون الأساسي03و 

من نفس الأمر36إلى 29المواد من - 1
من القانون التجاري662/2المادة - 2
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.1استثناءا على القاعدة يضاف إليهم عضوان يمثلان العمالو 

مسبق منه و التي حددت يمكن أن تخضع بعض العقود و التي تبرمها المؤسسة إلى ترخيص

من القانون التجاري و هي على سبيل الحصر تتمثل في التنازل على 645/2المادة 

.الاحتياطيةالعقارات والتنازل عن المشاركة وتأسيس الأمانات والكفالات والضمانات 

نـت مة في أي وقـام بالمراقبـالقيون التجاري فإنه يجوز له ــمن القان565ص المادة ـوطبقا لن

ة و الاطلاع على الوثائق التي يراها ضرورية، و مجلس المديرين ملزم وجوبا بتقديم ـــالسن

.أشهر في الأقل و في بداية السنة الحالية03حصيلته في تقرير كل 

أكثر بسبب من الأسباب  كما أنه يقوم بالتعيينات المؤقتة في حالة شغور منصب عضو أو

كذلك بالتعيينات المؤقتة خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي ويقوم  الاستقالةكالموت أو 

.وقع فيه الشغور دون الإخلال بطبيعة الحال بأحكام القانون الأساسي للمؤسسة

:و شروط التعيين في مجلس المراقبة تتمثل في

يجب أن ينتخب الأعضاء من طرف الجمعية العامة

 2الشركةعلى الأقل من أسهم 20يجب أن يكونوا مالكين لـ

لا يجوز لأعضاء مجلس المراقبة الإنتماء أو العضوية في مجلس المديرين

04-01من الأمر05/02المادة - 1
من نفس القانون659من القانون التجاري و التي تحيلنا إلى المادة 619المادة - 2
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في حالة تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة عليه أن يعين ممثلا عنه ويخضع الشخص 

الطبيعي المعين لنفس الشروط والالتزامات والمسؤولية كما لو كان عضو باسمه ولحسابه 

.1الخاص

:ر المؤسسةتسيي: المطلب الثالث

له عدة صيغ حيث أن بعض إن نظام تسيير المؤسسة العمومية الإقتصادية 

أما المؤسسات الأخرى DGبمعنى العمل بنظام المدير العام المؤسسات تأخذ شكل أو

ومنها من PDGوالوطنية فتأخذ شكل أو بنظام الرئيس المدير العام اخاصة الكبرى منه

ذا كانت المؤسسة تأخذ شكل أو تحتوي على مجلس يأخذ شكل رئيس مجلس الإدارة إ

.Gérant3ومنها أيضا من يأخذ شكل المسير 2المراقبة

من القانون التجاري اسم المدير العام في حال توليه 635/1قد يطلق عليه حسب المادة و 

ة ـس الإدارة تحت مسؤوليـيتولى رئيس مجل" ة و هذا بقولها ـة للمؤسسـمهام المديرية العام

".في علاقتها مع الغيرو يمثل الشركةةــــلشركة لـالإدارة العام

من القانون التجاري656المادة - 1

من القانون التجاري622المادة - 2
من القانون التجاري622المادة - 3
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من القانون التجاري فإنه يجوز للمدير العام في حال ما إذا تولى 639وطبقا لنص المادة 

من الأشخاص الطبيعيين ليساعدوه و أثنينمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو 

.يطلق عليهم اسم مديرين عامين

:العام و المسير المدير: ولالفرع الأ

من القانون التجاري فإن الجمعية العامة التأسيسية و 611طبقا لنص المادة 

.سنوات06العادية تقوم تقوم بتعيين القائمين بالإدارة على ألا تتجاوز مدة عضويتهم 

من القانون التجاري فإن رؤساء مجالس المؤسسات التي 645و 644ووفقا للمادتين 

تتولى

.مجلس المراقبة، هذا بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكل شركة ذات أسهم

فإن المدير العام يعين في التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودةأما المؤسسات 

و يمكن أن يكون من خارج الشركاء و هذا القانون الأساسي من طرف أغلبية الشركاء

.من القانون التجاري576طبقا لنص المادة 

فإن الجمعية العامة تعين 283-01ووفقا لنص المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 

أعضاء مجلس المديرين بما فيهم الرئيس و هذا بعد أخذ موافقة رئيس الحكومة على 
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ت الدولة و هذا بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكلا ترشحهم و كذا رأي مجلس مساهما

.خاصا

مر يختلف باختلاف نوع المؤسسة أو شكلها، فبالنسبة لأزلهم فابالنسبة لمسألة عأما 

للمؤسسات التي تأخذ شكل الشركة المساهمة فإن كلا من مجلس الإدارة و مجلس المراقبة 

.1لهم سلطة العزل حسب الحالة

أخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فإن عزل المسير يكون من أما المؤسسات التي ت

.2الحائزين على أكثر من نصف رأس المال أو من طرف المحكمةطرف الشركاء 

.3كما يمكن للرئيس أو المدير العام أو المسير تقديم الإستقالة من منصبه

مؤقت للرئيس  من القانون التجاري فإنه في حالة وقوع مانع 637ووفقا لنص المادة

ليقوم الاستقالةكالوفاة أو 

يكون لمدة قصيرة و محددة قابلة للتجديد الانتداببالوظائف الخاصة بالرئيس، لكن هذا 

.نتخاب رئيس جديدو قد تستثمر هذه المدة إلى غاية ا

.من القانون التجاري636أنظر المادة - 1
لتجاريمن القانون ا579أنظر المادة- 2
من القانون التجاري637أنظر المادة - 3
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:صلاحيات جهاز التسيير: الفرع الثاني

الأصل أن هاته الصلاحيات ينص عليها القانون الأساسي للمؤسسة والمشرع نص 

.لجهاز التسييرصراحة على بعض السلطات الممنوحة

الشركات ذات الأسهم، و يتولى رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ طابع 

سمها ويعطي الكفالات 

.والضمانات  الإحتياطية في حدود المبالغ التي يحددها مجلس الإدارة

أن يتجاوز الإذن سنة واحدة من القانون التجاري فإنه لا يجوز624طبقا لنص المادة و 

.مجلس الإدارة تفويض صلاحياته أو بعضها في حدود ما يسمح به القانونولرئيس

من القانون التجاري فإنه يحدد مجلس الإدارة وبالإتفاق مع رئيسه 641طبقا لنص المادة و 

.مدى و مدة السلطة المخولة للمديرين العامين

وفقا لنصخذ طابع شركة ذات مسؤولية محدودة فإنه و أما إذا رجعنا إلى المؤسسات التي تأ

في التسيير  577المادة 

.كما يحددها القانون الأساسي للمؤسسة

من المرسوم ) 9(

283-02التنفيذي 
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شراف عليها و يمارس هاته و تسييرها و الإالاقتصاديةالقيام بإدارة المؤسسات العمومية 

.السلطات في حدود صلاحيات العقد

في الاقتصاديةعليه يتبين لنا أن الجهاز لتسيير كافة الصلاحيات لإدارة المؤسسة العمومية و 

.حدود القوانين الأساسية للمؤسسة

:من حيث نظام حلهاالاقتصاديةاستقلالية المؤسسة العمومية : المبحث الثالث

يعني انتهاء شخصيتها القانونية و يكون هذا لعدة الاقتصاديةسة العمومية إن حل المؤس

.أسباب يؤدي بالضرورة إلى تصفية المؤسسة و قسمة أموالها

من القانون 499و 437ولقد نص القانون المدني على نظام حل المؤسسة من المواد 

نسبة للمؤسسة المنظمة في بحيث أنه بالالمدني، أم القانون التجاري فقد كان أكثر تفصيلا 

.20مكرر 715و المادة 18مكرر 715شكل شركة مساهمة نظمتها المواد من 

في شكل المؤسسة المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودةأما المؤسسات المنظمة 

.من القانون التجاري591إلى 598فنظمتها من المواد 

:الحل بالتراضي: لمطلب الأولا

ع من الحل هو الذي يكون نزولا عند إرادة جميع الشركاء و المساهمين إن هذا النو 

:و الحل بالتراضي أنواع.ويكون عن طريق جمعية استثنائيةعلى حد سواء 
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:الحل الإتفاقي: الفرع الأول

الشركاء لها دور أساسي في المؤسسات العمومية و الجمعية هذه الحالة فإن إرادة 

لكن وفق الشروط 1تقضي بقرار حل المؤسسة قبل حلول الأجلالعامة الاستثنائية هي التي

ات ـة في الجمعيـاب والأغلبيـة والذي يجدد النصـي للمؤسسـون الأساسـالتي يحددها القان

ة و الاستثنائية، هذا بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكل المساهمة وذات ـــــة العاديـالعام

.المسؤولية المحدودة

لتي تأخذ طابعا خاصا فقرار الحل لا يصدر عن الجمعية العامة الاستثنائية أما المؤسسات ا

ة بقرار إداري هي ـة التي أنشأت المؤسسـة لأن السلطـة الوصيـبل يجب أن يصدر عن السلط

.التي توافق على حلها و بنفس إجراءات إنشائها

الحل بالدمج أو الفصل: الفرع الثاني

مع عدة صادية في حال تصفيتها أن تندمج يمكن للمؤسسة العمومية الإقت

.مؤسسات في شكل مؤسسة واحدة أو العكس

من القانون التجاري18مكرر 715المادة - 1
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:الإندماج: أولا 

معناه جمع أو إدماج مؤسستين عموميتين أو أكثر تحت مظلة مؤسسة واحدة 

ينتج عنه بروز كيان قانوني جديد و زوال المؤسستين المندمجتين، هذا بالنسبة والاندماج

.للحالة الأولى

أما الحالة الثانية، فهي عكس الأولى بحيث أنه تذوب المؤسسة الأولى في الثانية ويكون 

غالبا بين مؤسستين الأولى ضعيفة و الثانية قوية، أو الأولى على حافة الإفلاس و عليه 

.تدمج الأولى في الثانية و تأخذ اسمها

النفقات بالنسبة أو ترشيد له أهداف من بينها رفع رأسمال المؤسسة الاندماجو 

.الأمسسات ثم يعاد إدماجها في المؤسسةللمؤسسات التي كانت مجموعة مؤ 

:الإنفصال: ثانيا 

و له وجهان، إلى مؤسستين أو أكثر الاقتصاديةهو أن تقسم المؤسسة العمومية 

الانفصالالوجه الأول هو أن تنفصل المؤسسة العمومية إلى مؤسستين أو أكثر و هذا هو 

في إنشاء مؤسسات جديدة أما إذا قامت المؤسسة المنحلة رأسمالها و تشارك العادي
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الانفصالو الاندماجمؤسسات أخرى موجودة في إنشاء مؤسسات جديدة عن طريق 

.1فهذا هو النوع الثاني

و يكون الإندماج و الإنفصال عن طريق إرادة الشركاء و المساهمين في جمعية عامة 

قد الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسستين على حد سواء أي استثنائية ويجب أن تع

.2المستقبلة و المدمجة

يوما من 45الإنفصال يجب أن يقدم  المندوب الحسابات قبل وو مشروع الإدماج أ

.3انعقاد جمعية المساهمين

من القانون التجاري فإنه يتعين على محافظ الحسابات لكل 751ووفقا لنص المادة 

مفصلا عن طريقة الإدماج و الذي يوضع تحت تصرف المساهمين أن يقدم تقريرا مؤسسة،

.4يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية15فبل 

أما الخطوة 5تحت طائلة البطلان أن ينشر هذا العقدو يوضع العقد في مكتب التوثيق 

.روع الإندماج أو الإنفصالالأخيرة فتتمثل في مصادقة الجمعية غير العادية على مش

من القانون التجاري744/2المادة 1-
من القانون التجاري749و 747المادتين 2-
من القانون التجاري750المادة 3-
من القانون التجاري752المادة 4-
تجاريمن القانون ال673المادة 5-
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و معمول به لا تختلف كثيرا عما هنجد أن نصوصه 88-01و باستقراء لأحكام الأمر 

.منه35و 34حاليا خصوصا المواد 

وللإدماج والإنفصال آثار تتمثل في انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المدمجة و عليه تحل 

و هو ما ينجر عنه أن يصبح المساهمون و محلها المؤسسة العمومية الإقتصادية الجديدة

اهمين في المؤسسـة في الشركة المنحلة بطريق الإدماج و الإنفصال شركاء و مسالشركاء 

.1اج و الإنفصالـــروط الإدمالمدمجـة وفقا لشـ

من القانون التجاري فإن جميع الديون تنتقل إلى المؤسسة 756/1وطبقا لنص المادة 

من 765/2ئن معارضة ذلك حفاظا على حقوقهم طبقا لنص المادة المدمجة ويمكن للدا

.القانون التجاري

من القانون التجاري فإن العقود المبرمة من 760و 756وأخيرا فإنه طبقا لنص المادتين 

.طرف المؤسسة المنحلة سارية مع الشركات المدمجة كالإيجار و عقود العمل

:الحل القانوني: المطلب الثاني

-01لحل القانوني تحكمه القواعد العامة للقانون التجاري بما أن أحكام قانون إن ا

قد أحالتنا إلى القانون التجاري فيما يتعلق بتنظيم و إنشاء المؤسسة العمومية 04

02العدد .مجلة المدرسة الوطنية للإدارة .المؤسس العمومية الاقتصادية و القانون الاقتصادي الجزائري .محفوظ لشعب /د1-
57ص1991لسنة 
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من هذا الأمر قد نصت 34حيث أن نص المادة 88-01بخلاف الأمر الاقتصادية

بقوة القانون و هذا في ثلاث حالات يةالاقتصادصراحة على حل المؤسسة العمومية 

لات ابحكم القانون و تتوقف عن العمل في الحالاقتصاديةالمؤسسة العمومية تحل "بقولها 

:التالية

683عندما يكون موضوع حل قبل حلول الأجل في الحالات الواردة في المادتين / 01

.أعلاهالمذكور1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 690و

.عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى/ 02

إعادة هيكلة يتضمن إلغاء الشخصية المعنوية القديمة عندما تكون موضوع إجراء / 03

".وتخفيض مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية جديدة

يكون في القانونوةبقل الشركات التجارية حوبالرجوع لأحكام القانون التجاري نجد بأن 

:حالات أهمها

546 سنة99من القانون التجاري المحددة ب.

 مكرر 715من القانون المدني و المادة 438هلاك جزء أوكل رأسمالها حسب المادة

.من القانون التجاري589و المادة 20مكرر 715و 18

من القانون 592و 590لشركاء و المساهمين طبقا للمواد انخفاض أو زيادة عدد ا

.التجاري أو تجمع الأسهم و الحصص في يد شخص واحد
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تأميم المؤسسة من طرف الدولة.

فإننا نجد استحالة تطبيق ذلك لأنه الاقتصاديةذلك على المؤسسات إسقاطوإذا حاولنا 

وهذا عدم ين لا يمكن تطبيقه عليها ساهموبالنسبة لشرط زيادة أو نقصان عدد الشركاء والم

وجود حد أدنى ولا أقصى للمساهمين لأنه وببساطة لأن الدولة هي المساهم الوحيد في 

المؤسسات ذات الطابع الخاص، أما بخصوص تجميع الحصص في يد شخص واحد لا 

لأن بعض المؤسسات حصصها كلها الاقتصاديةيمكن تطبيقه على المؤسسات العمومية 

.ة للدولةمملوك

) سنة99أي ( من القانون التجاري546أما إذا انتهى أجل المؤسسة طبقا للمادة 

تمدد حياة الشركة اما بالنسبة للتأميم فهذا الشكل ن تجتمع و أفيمكن للجمعة العامة 

اما ,كما كانت الجزائر في السبعيناتالاشتراكينجده خصوصا عند الدول التي تتبنى النهج 

فنجدها تستعمل مصطلح حق الشفعة و الذي بالنهج الاشتراكي تأخذالدول التي لا

الاقتصاديةيكون غالبا أمام المؤسسات الأجنبية العاملة في البلد و بالرجوع للمؤسسات 

.فلا يمكن للدولة أن تأمم مؤسسة هي بالأصل ملك لها

ال فاض رأسمانتهاء الأجل و هذا بانخو بقي لنا حالة واحدة و هي حل المؤسسة قبل 

و يجب و هذا نتيجة الخسائر المتكررة إلى أن تصل إلى أقل من ربع رأس المالالمؤسسة 

و هذا منّ أجل الغير العاديةيرين استدعاء الجمعية العامة دعلى مجلس الإدارة أو مجلس الم
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المصادقة على الحسابات التي كشفت عن هاته الخسائر و للنظر فيما إذا يجب اتخاذ قرار 

.1ل المؤسسة قبل حلول الأجلح

من 589/2أما المؤسسات التي تأخذ شكل ذات مسؤولية محدودة فقد نظمتها المادة 

إنه في حالة خسارة المؤسسة لثلاث أرباع رأسمالها يجب على "القانون التجاري بقولها 

م اشهار و يلز المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة 

لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية قرار الشركاء القاضي بحل المؤسسة في صحيفة معتمدة 

و إيداعه بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة و التي يكون مركز المؤسسة الرئيسي تابع لها 

.قيده بالسجل التجاري

ا على ري أن يتفقو من القانون التجا20مكرر 715و يمكن للشركاء طبقا لنص المادة 

الخسائر و هذا بعد قفل السنة المالية التالية على تخفيض رأسمال المؤسسة بقدر يساوي  

.2الأكثر التي تكن السنة التي يتم فيها تحقيق الخسائر

:الحل الإداري و القضائي: المطلب الثالث

لمؤسسة من الحل القضائي و الإداري كلا

.لكنهما يخلفان في أمور أخرى

35المرجع السلبق ص -سعودي زهير-1
)من القانون التجاري594م (ملايين دينار جزائري 5على ألا ينخفض رأسمال المؤسسة تحت - 2
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:الحل الإداري: الفرع الأول

بالنسبة للحل الإداري أو ما يطلق عليه أيضا الحل بموجب قرار من السلطة 

التنفيذية أي الحكومة ويكون في حال توقف المؤسسة عن الدفع، و للحل الإداري صور 

:وهيمختلفة 

الذي يكون الاندماجولة و هو بخلاف يكون بقرار إداري يصدر عن الد: الدمج/01

بإرادة

.الاقتصاديوتنظيم القطاع 

الاشتراكيب نجده كثيرا في الدولة التي تنتهج النهج إن هذا الأسلو : إعادة الهيكلة/02

ي القضاء على الشخصية المعنوية و القانونية و إعادة الهيكلة ه1كالجزائر في وقت سابق

جديدة الهدف منها تبسيط اقتصاديةللمؤسسة، فيما تخصص أصولها الإنشاء مؤسسة 

المهام وتوضيحها و التحكم في التسيير و التوزيع الأمثل للأنشطة و كذا مراكز القرار و 

.الوسائل البشرية و المادية المتوفرة

وسياسية للمواطن اقتصاديةلمعالجة عدة ملامح 1976الميثاق الوطني الجزائري الذي أصدره الرئيس بومدين سنة  -1
الجزائري

1976تمت الموافقة عليه باستفتاء عام تبعه دستور 
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بأنه كل صفقة تتخذ في نقل 04-01من الأمر 13عرفت المادة: الخوصصة/ 03

الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين فيكونون خاضعين للقانون الخاص من غير 

.المؤسسات العمومية على أن تشمل هذه الملكية

أو الاجتماعيةكل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو الحصص 

يادة رأس المال أو الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في لز الاكتتاببإحالة 

.المؤسسات التابعة للدولة

نفس الأمر على أن تنفيذ عمليات من26أما عن كيفيات الخوصصة فقد نصت المادة 

:الخوصصة تكون كالآتي

 باللجوء إلى آليات السوق المالية بالعرض في البورصة أو العرض العلني بالبيع بسعر

.ددمح

أو بالمناقضات سواء كانت وطنية أو دولية.

 بالبيع بالتراضي لكن بعد ترخيص على مساهمات الدولة بعد تقديم تقرير مفصل أو

.للوزير المكلف بالمساهمات
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من الأمر 26وترك المشرع الجزائري الباب مفتوحا و هذا بقوله في الفقرة الرابعة من المادة 

أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات وأما بواسطة" بقولها 01-04

".الجمهور

ومما يلاحظ بأن الدولة فيما يخص مسألة الخوصصة تكون قد تخلت عن النهج الإشتراكي 

.الذي كان لا يؤمن أصلا بخوصصة المال العام

:الحل القضائي:الفرع الثاني

ؤسسة العمومية على أنه يمكن أن تتعرض الم88/01من الأمر 01-36لمادة تنص ا

استثناءا إلى الإجراء القضائي بحيث أنه يضعها في حالة إفلاس وهذا في حالة الاقتصادية

س ـن نفـة مـرة الثانيـار، لكن الفقـا دائما وهذا بسبب الإعسـة النقدية انعدامـإنعدام السيول

لهيكلة أو تداركت الأمر وأعطت للحكومة الحق في أن تتخذ تدابير وقائية كإعادة ارالأم

.الوطني وكذا التوازن الجهوي و التشغيلالاقتصادي

فقد أحالنا إلى أحكام القانون التجاري في هذا الشأن و عليه 04-06أما الأمر

تخضع للحل مسؤولية محدودة فالمؤسسات العمومية التي تأخذ شكل شركات ذات

استشارة الشركاء لتنظر فيما إذا كان المديرينمن رأسمالها و على ¾ خسرت القضائي إذا
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يتعين إصدار قرار الحل أما إذا لم يستشر المديرون الشركاء ولم يتمكن الشركاء من المداولة 

.قضاءفلكل واحد يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام العلى الوجه الصحيح 

أما المؤسسات التي تأخذ طابع شركة مساهمة فهذا النوع من المؤسسات يتعرض للحل 

في وثائق ثابتةالقضائي إذا كان الأصل الصافي للمؤسسة قد خفض و هذا بفعل خسائر 

من القانون 20مكرر 715الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال المؤسسة طبقا لنص المادة 

.ل مساهم أو شريك طلب حل المؤسسة أمام القضاءالتجاري و عليه يمكن لك

لأن الدولة الاقتصاديةلكن هذه الإجراءات لا يمكن أن تطبق على المؤسسات العمومية 

.تحوز على عموم رأسمالها غالبا و أغلبها ذات طابع استراتيجي وطني

:الاقتصاديةالعموميةآثار حل المؤسسة : المطلب الرابع

:فيآثار تتمثل الاقتصاديةسة العمومية يترتب على حل المؤس

من القانون التجاري فإنه في حال 795إلى 765بالنظر للمواد :تصفية المؤسسة

.الاقتصاديةحل المؤسسة العمومية 

المعنوية حتى من القانون المدني فإن المؤسسة تبقى محتفظة بالشخصية 444وطبقا للمادة 

.إجراءات التصفية و هذا لضمان حقوق الغيرانتهاء
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تكون في حال 1من القانون التجاري788نصت عليها المادة قضائية والتصفية نوعان  

الصريح بين الشركاء الاتفاقغياب تنظيم أو إشارة لها في القانون الأساسي للمؤسسة أو 

أو في حالة ما إذا تم طلب ذلك من الشركاء الممثلين لعسر رأس المال على الأقل في 

.يتم تعيين المصفي من طرف رئيس المحكمة بأمر استعجاليو المؤسسةالمؤسسة أو دائني 

ين وهذه الحالة يتولاها جميع الشركاء أو المساهمبالتراضي التصفيةأما النوع الثاني وهي 

شكل شركة ذات تأخذالمؤسسة التي لرأسمالويكلف مصفي يعينونه الأغلبية المالكة 

مسؤولية محدودة أو بالنصاب القانوني للجمعية العامة العادية و هذا بالنسبة للشركات التي 

.تأخذ شكل المساهمة

من القانون التجاري فإنه تتم قسمة المال الصافي793طبقا لنص المادة : القسمة

المتبقي وهذا  بعد سداد الأسهم أو الحصص للمؤسسين الشركاء بنفس نسبة أسهمهم 

ومساهمتهم في رأسمال المؤسسة مع مراعاة الشروط التي وضعها القانون الأساسي 

.للمؤسسة ودون الإخلال بحقوق الدائنين و الغير الحسن النية

اء الشخصية وهو ما يترتب عليه انقض:  مؤسسة من السجل التجاريشطب ال

.المعنوية للمؤسسة وانتهاء وجودها القانوني

الملغى01-88من الأمر 38إلى 36تقابلها المواد من -1
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لأحكام إحلالنار ر ق04-06والملاحظ خلال هذا المبحث فإن المشرع الجزائري في الأمر 

لكن في واقع الحال نجد بأن  الاقتصاديةالقانون التجاري في مجال حل المؤسسة العمومية 

الاقتصاديةيقها على المؤسسات العمومية كثير من قواعد القانون التجاري لا نستطيع تطب

.وهذا لطابعها الخاص الذي يميزها عن الشركات التجارية

:الرقابة على المؤسسة العمومية الإقتصادية: الفصل الثاني

إن مفهوم الرقابة هو مدى احترام المؤسسة العمومية الإقتصادية القانون والحدود 

شرع الجزائري ند ممارسة أعمالها المسطرة و لقد منح المالمرسومة لها، فلا يجوز لها تجاوزها ع

استقلالية أكبر للمؤسسات العمومية 01-04إلى غاية الأمر 01-88بدءا من القانون 

فإنه يقع على عاتق المؤسسات إقامة نظام الإقتصادية و عليه مع كل هذه الإستقلالية 

ول لنتناول المبحث الثاني رقابة للرقابة الداخلية و هذا ما سوف نتناوله في المبحث الأ

.الأجهزة المركزية أما المبحث الثالث نتناول فيه الرقابة القضائية

:الرقابة الداخلية على المؤسسات العمومية الإقتصادية: المبحث الأول

حاول إخضاع 1988إن المشرع الجزائري ومن خلال الإصلاحات التي تتبناها منذ سنة 

.لرقابة ذاتية داخليةقتصاديةالاالمؤسسات العمومية 
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يتعين على " 01-88من الأمر 40وحاول تكريس تلك الرقابة و هذا بقوله بالمادة 

تنظيم و تدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة الاقتصاديةالمؤسسات العمومية 

".و تحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها و تسييرها

ما أخضع جميع المؤسسات العمومية دس هذا المبدأ أكثر عنكر 04-01والمشرع في الأمر 

.خاصة فيما تعلق بالرقابة عليهاللقانون التجاري 1الاقتصادية

:الداخليةوعليه ومن خلال ذلك سوف نتناول نوعين من الرقابة 

.أولها رقابة الأجهزة الخاصة بالمؤسسة و هذا في المطلب الأول

.رقابة مندوب الحساباتأما المطلب الثاني نتناول فيه

:رقابة لأجهزة المؤسسة: المطلب الأول

ها ـة لأن الإدارة تراقب نفسـة تعد رقابة ذاتيـإن رقابة الأجهزة الخاصة بالمؤسس

من أي جهاز آخر بكل ما يدور أكثرالأدرى ها والأجهزة الداخلية للمؤسسة هي ـبنفس

ذلك و لعل تعدد الأجهزة الداخلية التي في المؤسسة وكذا بالإمكانيات والمعطيات وغير 

تتولى مهام الرقابة الداخلية لا يعني تداخل مهامها بل إن كل جهاز له حدود معينة للرقابة 

.الداخلية يحددها سواء القانون أو القوانين الأساسية للمؤسسة

28-01بع خاص المنصوص عليها على المرسوم يستثنى منها المؤسسات التي تخضع لطا-1
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خلال هذا المطلب بيان صلاحية كل جهاز من الأجهزة بدءا برقابة سيتم التعرضو 

ل رع الثاني أما الفرع الثالث يتناو معية العامة في الفرع الأول و رقابة جهاز الإدارة في الفالج

.فيه رقابة جهاز التسيير

:دور الجمعية العامة في الرقابة: الفرع الأول

معلوم أن الجمعية العامة هي جهاز من أجهزة الإدارة تضم جميع المساهمين وعليه 

باعتبارها تضم جميع الاقتصاديةسياديا بالمؤسسة العمومية فتعد الجمعية العامة جهازا 

.المساهمين، وعليه فهي المالك لأسهم المؤسسة

وبحكم العلاقة بين الدولة باعتبارها المالكة لرأس المال و الصناديق السيادية و الجمعيات 

وكذا مراقبة الحسابات ولها سلطة تعيين وعزل مجلس الإدارة و مجلس الإدارة و التسيير 

.المراقبة

ةـة العامـة و الجمعيـة للمؤسسـة العامـن الجمعيـلا مـقد يطرح إشكال بين تشكيل و دور كو 

فكلاهما يمارسان حق الملكية الذي يتضمن أهم سلطات الرقابة ونحن نعلم بأن قـللصنادي
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الجمعية العامة للمؤسسة تتشكل في الغالب من أصحاب المال العموميين بخلاف الجمعية 

.العامة للصناديق التي لها طابع خاص يختلف عن الأولى

من الدولة والمتمثلة في صناديق المساهمة تتشكل الجمعية العامة كما رأينا في الفصل الأولو 

.ولا يوجد حد أدنى ولا أقصى للمساهمين

المؤرخ 119-88أما بالنسبة للجمعية العامة لصناديق المساهمة فإنه أسس بموجب المرسوم 

ووفقا للمادة الثالثة منه فإن هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز مشترك 1988يونيو 21في 

.التابعة للدولة مباشرةبين جميع الصناديق 

المادة السابعة منه فإن هذا الجهاز يقوم بتسيير أسهم كل  صندوق تسييرا ووفقا لنص

غير 

.عادية

.و بمثابة جمعية عامة لصناديق المساهمةوعليه فتعد الجمعية العامة للصناديق هي الأعلى

من 628و 584و 580العامة فطبقا للمواد الرقابي للجمعيةوبالرجوع إلى الدور 

.القانون التجاري فإنه يتجلى في المصادقة على أعمال المؤسسة و القانون الأساسي

لوثائق ذات وتقرير مندوب الحسابات كما تمنح للمساهمين الحق في الاطلاع على كافة ا

.الية أو إدارية للمؤسسة العموميةالصلة بالوضعية سواء كانت م
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ولقد وضع المشرع جملة من الشروط التي يجب ان تكون وهذا ضمانا لفعالية اكبر للرقابة 

:1الداخلية للجمعية و التي منها

لىيتعين إبرام العقود بين المؤسسة العمومية وأحد ا

580طبقا لنص المادة ترخيص مسبق من الجمعية العامة وهذا تحت طائلة البطلان 

.من القانون التجاري584و

 من 584و580استئثار الجمعية العامة سلطة تعيين محافظي الحسابات طبقا للمواد

.القانون التجاري

قا للمادتين تعيين مجلس المديرين و إبرام العقود التي تحدد فيها عهدة تسييرهم طب

.283- 01من المرسوم التنفيذي 08و07

الإدارةجهاز أوالفرع الثاني  رقابة هيئة 

إن هيئة أو جهاز الإدارة يعد ثاني هيئة للرقابة الداخلية و هذا يتولى و يمارس رقابته 

أو المدير العام لكن بناءا على اقتراح من /من خلال دوره بعزل و تعيين مجلس الإدارة و

.الإدارةمجلس 

75المرجع السابق ص --1
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ومطلق اختصاص أصيلأما فيما يتعلق بمسألة عزل أو استخلاف أعضاء التسيير فهو 

.1للهيئة بالإضافة إلى ذلك فإنه أي الجهاز يتابع أعمال الرئيس أو المدير العام أو المسير

معلوم أن عدد المساهمين في مجلس الإدارة يجب ألا يقل عددهم عن سبعة أعضاء من و 

ة و عليه فالمؤسسة تدار من طرف مجلس الإدارة يتكون من ثلاثة أعضاء و شركات المساهم

عضوا آخرين يعينون من ظرف الجمعية العامة العادية أما بخصوص عضوية اثنا عشر

.الإتحاد فيتحدد ذلك في القانون الأساسي للمؤسسة

ثلون الدولةالستة سنوات، و هؤلاء الأعضاء يملا تتجاوز مدة عضويتهم على أ

.2الأحيانفي غالب المساهم الوحيد بالمؤسسة العمومية الإقتصادية 

من جهة وهيئة الادارة تتكون من هيئة الادارة التي تتمثل في مجلس الادارة و مجلس المراقبة 

.أخرى

:رقابة مجلس الادارة: أولا 

مع بين ؤسسات التي تجنوع الرقابة في المنجد هذا ال،نواع الرقابة الداخليةيعد نوعان من أ

عية العامة خذ شكل مساهمة تعيين الجمسسات التي تأؤ المعا و في مومراقبتها تسييرها

.04/288بمجلس الادارة ويسثنى منها المؤسسات الخاضعة منها للمرسوم التنفيذي 

من القانون التجاري655و 654المواد -1
.من القانون التجاري و ما بعدها611المادة -2
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ينهم من نه يتشكل مجلس المديرين من طرف مجلس مساهمات الدولة التي يتم تعيبحيث أ

أي مجلس م ثم ر ـلق بترشيحهـما يتعـيس الحكومة فيـد أخذ رأي رئـعية العامة بعطرف الجم

التي تأخذ شكل شركة الاقتصاديةفي المؤسسات الإدارةوتشكيلة مجلس ةـالدولات ـمساهم

عضوا 12ثة الى غاية يكون ما بين ثلابأن أعضاء مجلس الإدارة (SPA)ذات أسهم 

.1مؤسستينحالة دمج بين ا في عضو 24كثر من ليرتفع الى أ

:و تتجلى صلاحيات مجلس الادارة 

ا تبليغ المساهمين بذلك و يقوم جتماع و كذالجمعية العامة للمساهمين للاعاءاستد

فة الوثائق الضرورية  ووضع جدول دارة كذلك بتزويد الجمعية العامة بكامجلس الإ

.عمال الجمعية العامةأ

عداد جدول حسابات النتائجإ.

 ستقالةؤقتة في حال شعور منصب العام بالإدارة بسبب الوفاة أو الإم بتعيينات ميقو.

2يتصرف باسم و لحساب المؤسسة.

 والتنقلات كما أنه يمنح الإذن للرئيس المدير العاممصاريف السفريقوم بتسديد

لات اطاء الكفبإع

.16المرجع السابق ص - لامية يوسف - 1
من القانون التجاري623المادة - 2
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 الإدارة وجوبا الشركة و يتحدد مهام مجلسباسمأو الضمان الاحتياطيةو الضمانات

.ساسي للمؤسسةفي القانون الأ

دارة رف مجلس الادارة و الذي يتولى الإما بالنسبة  لمهام رئيس الادارة فانه ينتخب من طأ

.العامة للمؤسسة

ها كمكافآتعضاءن الجمعيةوللعلم فإ

رباح محققة من ة بأـرة و كذا كفاءات متغيرة متعلقداس الإــور الى مجلـــتة تتعلق ببدل الحضثاب

ائية عن المهام او الوكالات المعهودنجور استثمنح أالإدارةة ــطرف المؤسس

.1

:رقابة جهاز التسيير: ثانيا 

المادة نص و المسير و طبقا لالمدير العام أن جهاز التسيير يتكون من الرئيس إ

يام بمهمة التسيير و يرى البعض ن له كافة الصلاحيات للقمن القانون التجاري فإ655

.2تصاديةسلطة رئاسية في المؤسسة الإقالتسيير هين سلطة جهاز بأ

و التوجيــه للمرؤوسيــن و كذا المصادقــة على أعمالهـم أديب ووعليه فانه يتولى سلطــة التأ

.كالحلول محلهم طبقا للشروط القانونية لذلأوا لغائهو إهاــتعديل

.18ابق ص لامية يوسف المرجع الس-1
.18لامية يوسف المرجع السابق ص -2
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الأساسي وجهاز التسيير كما جهاز الادارة مقيد في  ممارسة كل صلاحياته بالقانون 

.  المؤسسة

ضع في تسييرها للقانون التجاري أي تلك التي لها طابع لكن المؤسسة العمومية التي لا تخ

و فإن رئيس المديرين أ283-01ر لأمامن) 09(خاص فوفقا لنص المادة التاسعة 

الجمعيات العامة للمؤسسات المدير العام مقيد في ممارسة الرقابة عليها بالعقود المبرمة مع 

العقود المنصوص بمعنى أنه يقوم بسلطات تسيير المؤسسة بحدود الصلاحيات المبينة في 

.عليها قانونا مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة

:رقابة مندوب او محافظ الحسابات: الثاني المطلب

لقة بمهمة المتع2010جوان 29المؤرخ في 01- 10من القانون 22عرفته المادة

كل شخص يمارس بصفة عادية "نه بأ1افظ الحسابات و المحاسب المعتمدالمحاسب و مح

يئات شركات و الهمهمة المصادقة على صحة  حسابات الالخاص و تحت مسؤوليتهباسمه

".ل بهو انتظامها و مطابقته الأحكام التشريع المعمو 

دارة وهو الضامن جهاز رقابي وهذا لكي لا تنحرف الإوب الحسابات بمثابة إذن فيعد مند

المحافظة ومواللأاو عدم التلاعب بالاقتصاديةفي المؤسسات لسلامة عمليات التسيير 

.عليها

.2010جويلية 20الصادرة في 24الجريدة الرسمية العدد -1
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لإدارة من اهمين من جهة و مجلس ل من المسااتصال بين كويعد مندوب الحسابات مركز 

.جهة اخرى وسوف نتناول إجراءات تعيينه و إ

.أما الفرع الثاني، فنخصصه لكيفية إ

:          ن محافظ الحسابات و انهاء مهامهمتعيي: الفرع الاول 

كثر حسب احتياجات المؤسسة أو أللحساباتبتعيين محافظم الجمعية العامة تقو 

جراء المحاسبين و كذا محافظي لمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لإمن بين المهنيين و ا

.1الحسابات

لة ـقابه ثلاث سنواتـــيينن مدة تعفإ91/08من القانون 31وطبقا لنص المادة 

3لا بعد مضي متتاليتين إالمحافظ بعد عهدتين ة واحدة و لا يجوز تعيين حتىجديد مر ـللت

.سنوات كاملة

ه أو تعيينيتم اللجوء إلىنه من القانون التجاري فإ4مكرر 715ووفقا لنص المادة 

استبداله من طرف رئيس المحكمة التابعة له مقر المؤسسة العمومية وهذا عن طريق طلب 

.و مجلس المديرينلإدارة أايقدمه مجلس 

و المحدد لتشكيلة  مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين و 13/01/1992المؤرخ في 20-92المرسوم التنفيذي -1
صاص و  قواعد عملهحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين  و يضمن اخت
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أما بالنسبة لمسألة عزل

الجمعية العامة أو عن طريق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين على أن يقدموا طلبهم إلى 

1/10المحكمة المختصة قبل انتهاء مهامه أو كان يقوم مساهم أو عدد مساهمين يمثلون 

ك  للمحكمة المختصة كذلك قبل انتهاء رأسمال المؤسسة  بتقديم الطلب كذل) عشر(

. 1مهامه

و قد تنتهي مهامه بمجرد انتهاء المدة المحدودة أو عن طريق استغلاله لكن عليه إشعار 

.المؤسسة بثلاثة أشهر قبل استقالته مع تقديم تقرير مفصل في ذلك

.كما أنه تنتهي مهامه أيضا في حال وفاته أو شطبه أو إيقافه

:حافظ الحساباتمصلاحيات :الفرع الثاني 

الرقابية لمندوبي، فإن الوظائفمن القانون التجاري04مكرر715وفقا لنص المادة 

:ات تتمثل فيالحساب

انتظام الحسابات السنوية و صحتها و لأوراق المالية للمؤسسة و اتر و التحقيق في الدفا

.مطابقة النتائج بالعمليات التي تمت في السنة المنصرمة

كد من صحة الحسابات السنوية و مطابقتهاأالت.

من القانون التجاري09مكرر 715المادة -1



71

لى عدم استقرار عامة بكل خلل يكتشفه و الذي يؤدي إعلام المساهمين و الجمعية الإ

.المؤسسة

ا الموازنة العامةالمصادقة على جرد حسابات الشركة و كذ.

وثائق والموازنات والمراسلات وكل ال

.1المعلومات اللازمة لذلكالإدارةالخاصة بالمؤسسة ويطلب من 

رار ضيث أن أي خطأ يقوم به قد يؤدي الى أبح،عمل محافظ الحساباتلخطورة ظراون

.مسؤولية مدنية وجنائيةللمؤسسة  أو الغير و عليه يترتب عليه

ي انون المدني فإن كل فعل أمن الق124المادة نه وفقا لنصفبالنسبة للمسؤولية المدنية فإ

حداثه بالتعويض ا في إللغير فيلزم من كان سببضررايسبب و هبخطئيرتكبه شخص كان 

.ه بتعويض المؤسسةتمسؤوليأنه يتحمل خطأوهذا ما ينطبق عليه بحيث

يعاقب "من القانون التجاري فانه 830/1أما المسؤولية الجنائية فإنه طبقا لنص المادة 

دج، أو 50000دج إلى 20000نة الى خمس سنوات و بغرامة من بالحبس من س

بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو 

تأثيرها عن حالة الشركة أو الذي لم يكشف إلى وكيل الدولة عن الوقائع الاجرامية التي 

.

87المرجع السابق ص -ودي زهيرسع-1
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من يمارس مهنة المحاسب نه يعاقب كلإف01-10من القانون 73ص المادة طبقا للن

دج200000لى دج إ50000قة غير شرعية بغرامة من ومهنة محافظ الحسابات بطري

رتكب هذه المخالفة  بالحبس من مدة تتراوح بين ستة مبغرامة يعاقب العودوفي حالة 

.سنة واحدة و بضعف الغرامةإلىأشهر

لمحاسب أو افإن كل من يمارس مهنة الخبيرمن نفس القانون74وطبقا لنص المادة 

ير شرعيا للمهنة غنه يعد ممارسامحافظ الحسابات دون أن يكون مسجلا في الجدول فإ

.و محافظ الحساباتكم بمن يتدخل صفة الغير لمحاسب أونفس الح

:و يجب ان تتوفر فيه شروط منها 

ن يكون جزائري الجنسيةأ.

أفظ الحسابات حائزا على شهادة جزائرية لمحا.

 جنحة مخلة أوحكم في جناية يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية و لم يصدر بحقه

.المهنةبشرف
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نه يؤدي اليمين القانونية قبل اعتماده فإ01-10من القانون 60نص المادة وطبقا ل

مينيكون الي،ي عملفي الغرفة الوطنية قبل القيام بأوقبل تعيينه

.1قليمياالمختص إ

:جهزة المركزيةرقابة الأ: المبحث الثاني 

بة على عمل المؤسسات و الجهات الوصية كان لها دور كبير في الرقاإن الأجهزة المركزية أ

ء تلك المؤسسات صبح محدد باستثنالكن هذا الدور بدأ يتراجع و أالاقتصاديةالعمومية 

.ستراتيجياإالتي تكتسي طابعا 

الوزن فالمؤسسات ذات،همية المؤسسةبة تختلف باختلاف الحجم و أو الرقاه الوصاية أوهذ

خرى لكن هذا لا يعني والأهمية الكبرى تكون فيها الرقابة أوسع و أشمل و أدق من الأ

.الاستغناء عن الرقابة

ية ممثلة لطة التنفيذ، الأول تتمثل في رقابة السورقابة الجهات الوصية تنقسم الى قسمين

.سوف يطرح في المطلب الاولبرئاسة الجمهورية و كذا الحكومة ثم الوزارة وهذا ما

.تناول فيه رقابة مجلس مساهمات الدولةما المطلب الثاني فيأ

أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية الوظيفة وأن :" الصيغة القانونية اليمين هو قوله -1
"شهيدأقولرف المحترف واالله على ما أكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المتص
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:رقابة السلطة المركزية: ب الاول المطل

دية صلاحيات السلطة المركزية في الرقابة على المؤسسات للعمومية الاقتصا

ة الوصيةحيات التي تمارسها السلطعليها تختلف عن تلك الصلاوصائيةسلطة باعتبارها

لى رقابة رئيس إوسوف نتطرق1على السلطات اللامركزية في مفهوم القانون الاداري

.رقابة الحكومة لنختمها برقابة الحريات المركزيةالجمهورية ثم

:رقابة رئيس الجمهورية : Iالفرع 

و أهمية رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة في البلاد إذ أنه يتولى تعيين دوريبرز

.2الحكومةاسية و هذا بناءا على اقتراح من دارة عن طريق مراسيم رئرؤساء مجالس الإ

.لبلاده يعطي توجيهاته للحكومة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي لنكما أ

المتعلق04-01لجمهورية هو صدور القانوناقابية لرئيسر عن الصلاحيات الكمثال و 

مر من رئيس يرها بحيث أنه صدر بموجب أوتسيالاقتصاديةبتنظيم المؤسسات العمومية 

يكون بين دورتي البرلمان ولا ن التشريع بأمرولم يصدر بموجب قانون ومعلوم أالجمهورية

.ثناء صدورهوهذا ما يكن ألية ما تعديله او رفضه بالكب على البرلمان إيمكن تعديله بل يج

81المرجع السابق ص –-1
المرجع السابق2016الجزائري المعدل المتم سنة من الدستور51-84المادتين - 2
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على من الدستور الجزائري بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأ91المادة لقد نصت و 

وطني و يقرر السياسـة الخارجيـة الة الدفاعـة و يتولى مسؤوليـللقوات المسلحة للجمهوري

.س مجلس الوزراءو يرأـه يقوم بتوجيههانـة كما أمللأ

يقوم بتعيين الوزير الاول و ينهي مهامه كذلك بعد استشارة نه لك فإلى ذبالإضافة إ

الاغلبية في البرلمان و يوقع على المراسيم الرئاسية و يستشير الشعب في القضايا الوطنية عن 

.فاقات الدولية باسم الدولة الجزائريةو يبرم الاتطريق الاستفتاء

ى ما سبق بالتعيين في ه علاوة علنصت على أن2016من دستور 92ادة المنكما أ

الوظائف المنصوص عليها في الدستور و كذا التعيينات فيما يخص الوزراء و الوظائف 

بنك الجزائر والقضاء مين العام للحكومة و محافظ ة و تعيين رئيس مجلس الدولة والأالمدني

1.من والولاة وتعيين السفراء و ينهي مهامهم كذلكالأجهزةأوليومسؤ 

:ابة الحكومة رق: IIالفرع 

.تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةتسهر علىالأول يمثلها الوزير 

ن حل يصدر من طرف الحكومة كما أالاقتصاديةأن قرار إنشاء المؤسسة العمومية ومعلوم 

.عن الحكومةصدرت يةناديق المساهمة كان بمراسيم تنفيذص

30لامية يوسف المرجع السابق ص - 1
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لرئيس الحكومة ه يخول إنف) 7(في مادته السابعة 283-02م التنفيذي وطبقا للمرسو 

ين قبل تعيينهم من طرف الجمعية العامة في المؤسسات العمومية بتعيين أعضاء مجلس المدير 

.خذ طابع خاصالتي تأالاقتصادية

وطبقا للمادة السادسة الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم فإن الجمعية العامة يجب عليها أن 

.س مساهمات الدولة و كذا رئيس الحكومةلترسل اللوائح التي تقررها إلى رئيس مج

مساهمات الدولة تحت تصرف وسلطة رئيس الحكومة الذي وضع مجلس04-02والأمر 

.1يتولى رئاسته

3542-01ضافت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي بالإضافة  إلى هاته الاختصاصات أ

المؤسسات العمومية ليات خصخصةن رئيس الحكومة يتولى رئاسة لجنة مراقبة عمبأ

مين ات وأشراف الوزير المكلف بالمساهمتحت إليتم العدول عنها ووضعهاالاقتصادية

.3مجلس مساهمات الدولة

ن مجلس الوزراء يصادق على استراتيجية فإ04-01من الأمر 2ووفقا لنص المادة 

.و برامجهاالخوصصة

04-10الأمرمن 8المادة 1-
نة مراقبة عمليات الخوصصة  وصلاحيته وكيفية تنظيمها وسيرها الذي يحدد تشكيله لج10/11/2001الصادر بتاريخ 2-

04المؤرخ في 187-06بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل2001نوفمبر 10المرافق ل 1922شعبان عام 24المؤرخ في 
2006مايو سنة 31الموافق ل 1427جمادى الاولى عام 

السابق187-06من المرسوم الرئاسي رقم ا02المادة  3-
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لوظائف السامية في بالتعيين في اعطى لرئيس الحكومة الحق أن الدستور الجزائري كما أ

.رئيس الجمهورية في ذلكواختصاصاتالدولة دون الإخلال بصلاحيات 

:ــــــــوزارةال: IIIالفرع 

ن الوزارة التي لها صلاحيات توجيه ومراقبة المؤسسات العمومية في وزارة الصناعة إ

241-19فيذي رقم نتنفيذ برنامج الحكومة وطبقا للمرسوم التتسهر على1والمناجم

و الذي يحدد 2014ت سنة ــغش27ل الموافق1435دة عام ـــالقعل ذوو المؤرخ في أ

ة ـترح سياسات ترقيـم يقـة و المناجـن وزير الصناع، فإ2و المناجمةـيات وزير الصناعـصلاح

لصناعية االفروع و الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني و ةـــات الاقتصاديـــر المؤسسـوتطوي

وكذلك يطور ويقوي النسيج الصناعي وتنشيط والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها

.الوطني

وبرنامج وطني لتأهيل للابتكارفسية الصناعية بوضع نظام وطني يشجع التناس

الحصول على رفع كفاءة الموارد البشرية و ترقية وهذا الاقتصاديةالمؤسسات 

.بالقطاعات والهيئات المعنية بذلكصالبالاتالتكنولوجيا و هذا 

وزارة المساهمة و ترقية الاستثمار ثم وزارة إلىالإصلاحاتتسميتها تغيرت خلال عشرية من وزارة المساهمة و تنسيق 1-
.الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ثم وزارة الصناعة وترقية الاستثمار لتصبح وزارة الصناعة و المناجم

.52العدد 2014سبتمبر سنة 14الموافق ل 1936ذو القعدة عام 19يخ الاحد الجريدة الرسمية الصادرة بتار - 2
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يسهر ولة في القطاع العمومي الصناعي و يشجع ويقترح سياسة تسيير مساهمات الد

.على تنفيذها

يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في مجال الاستثمار.

الخدماتية من أجل تحسين يرقى برنامج الشراكة الصناعية المالية و التجارية وكذا

.قتصاديةالاالفعالية 

في مجال الصناعة و المناجمكما أنه ينظم أخبار الاستشراف.

يوفر محيط ملائم الاقتصاديةيد والملائم لتنمية المؤسسة قتصادي الجع المحيط الإويشج

.لبروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هر  يعين ويسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة  يس

ر ـــــــلتطويةــدة المخصصــم والمسانـة الدعـات الماليـليق والآـلى تسيير الصناديكذلك ع

.الاستثمارلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و واةـــاع الصناعـقط

 البرامج المتخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني يسهر على كذلك يدعم ويشجع

.الموارد المنجميةوتثمين ت الجيولوجيةتطوير المنشآ

الوزير يتولى في مجال تسيير مساهمات الدولة مادة الثانية من نفس المرسوم فإنلوطبقا ل

يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل في القطاع العمومي الصناعي

.الدولة بالقطاع العمومي الصناعيمساهمات 
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 الدولة بالقطاع وتفعيل مساهماتالاقتصاديةيسهر على تطوير المؤسسات العمومية

.العمومي الصناعي

شراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة يضمن الإ

.طبقا للقانون

يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية و المؤسسات الخاصة.

يقترح برنامج الشراكة للمؤسسات العمومية الصناعية و يسهر على تطبيقه.

 عمال الشراكة للمؤسسات العموميةو يقيم تنفيذ أيتابع.

يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة.

مع الجهات بالاتصالالعمومية الاقتصاديةسائل المغلقة بتطهير المؤسسات ينسق الم

.المعنية

جنبيةركة العامة والخاصة الوطنية و الأيرقي الش.

اعية للمؤسسات العمومية همة في الهيئات الاجتميكون ضامنا لتمثيل الدولة و المسا

.الاقتصادية
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دارة المركزية للوزارة وهاته ير الصناعة و المناجم جملة من الأجهزة مكونة للإيساعد وز و 

همهاوأ1الهياكل تمارس صلاحيات السلطة الوصية في المؤسسات العمومية الاقتصادية

المفتشية العامة و المديرية العامة لتسيير القطاع ذاالعام للوزارة و وزير الديوان و كالأمين  

:ــو التي تكلف ب2العمومي التجاري

مرد وديتهاو تحسين الاقتصاديةشأنه تطوير المؤسسة العمومية كل تدبير مناقتراح.

سمال كل من رفع مستوى مساهمات الدول في رأكل تدبير و الذي يمكن اقتراح

.العام الصناعيالمؤسسات التابعة للقطاع 

على وضع والسهر على المحافظةالاقتصاديةات المؤسسات العمومية متابعة نشاط

.الدولة

المؤسسات الخاصة الجزائرية ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية و

.جنبيةالأو 

قتراح برنامج الشراكة و يسهر على تطبيقهاو كذا إ.

 مساهمات الدولةو كذلك يطبق وينفذ قرارات مجلس.

.52العدد 2014سبتمبر سنة 14الموافق ل 1936ذو القعدة عام 19الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الاحد 1-
و 2014ت سنة غش27الموافق لـ 1435المؤرخ في أول من ذي القعدة عام 242-14المرسوم التنفيذي رقم 2-

2014سنة 52المتضمن الإدارة المركزية لوزارة الصناعة و المناجم الجريدة الرسمية العدد 
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قتصادية و يقترح التدابير الضرورية من أجل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الإ

:سير عام وتشمل على قسمينويديرها م

قسم لمتابعة مساهمات الدولة و عمليات الخوصصة.

 لترقية الشراكةأخرقسم.

في ترقية وتطوير والملاحظ هو أن وزير الصناعة والمناجم له الدور الأساسي والمحوري 

بخلاف رئيس الدولة ورئيس الحكومة اللذان يقتصر دورهما في الاقتصاديةالمؤسسات 

الخاصة بالمؤسسات وهذا بطبيعة الحال بعد اقتراح من وزير الصناعة إصدارا لقوانين

.والمناجم

:مجلس مساهمات الدولة: ب الثانيالمطل

ها مع لرقابة الخارجية التي يتقاسمامتداد لتعد رقابة مجلس مساهمات الدولة هو

السلطة التنفيذية ومعلوم أ

.1سلطتهو ته وبين الحكومة و رئيس الحكومة الدولة و يتولى رئاس

السالفين الذكر25-95من الأمر 17و المادة 04//01المادة الثامنة من الأمر  -1
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اول تشكيلة في الفرع الاول اما الفرع الثاني سلط الضوء على نوعليه سوف نت

.صلاحياته

I: تشكيلة مجلس مساهمات الدولة: الفرع

تحت سلطة 06/184الرئاسي من المرسوم) 2(طبقا لنص المادة 

:مة الذي يتولى رئاسته و يتمثل فيرئيس الحكو 

الداخلية والجماعات اَلمحليةوزير الدولة، وزير

 ير الدولة، وزير الشؤون الخارجيةوز

لأختامالعدل حافظ اوزير

 ير الماليةوز

1روزير المساهمات و ترقية الاستثما

وزير التجارة

وزير العمل و الضمان الاجتماعي

بيئةوزير التهيئة العمرانية و ال

2صلاح الماليلإانتدب لدى وزير المالية المكلف بوزير الم

أصبح  اليوم وزارة الصناعة و المناجم1-
أصبحت غير موجودة كهيئة أو وزارة -2
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 الأعمالالوزراء المعنيين بجدول.

مما يستوي معه ب 

هذا المرسوم تماشيا مع التسميات الجديدة و مواكبة التطورات المستحدثة و طبقا لنص 

لمكلف بالمساهمات هو الذي ن الوزير افإ184- 06لثة من المرسوم الرئاسي المادة الثا

ن عالمسؤولتاريخها و هوعمال الجلسات و كذا

.

فإنه يجتمع 283-01ثة مت المرسوم التنفيذي ما عن  اجتماعاته فقد قررت المادة الثالأ

من طرف الرئيس او أحد للاجتماعمدة كل ثلاثة أشهر على الأقل و يمكن استدعائه 

.ي وقتأعضاءه في أ

:يات المجلسصلاح: IIالفرع 

:هم صلاحيات و مهام إن من أ

لس يضبط تنظيم القطاع العمومي فإ04-01لأمر من ا11وفقا لنص المادة

.نفي هذا الشأتعفىالإقتصادي كما أن كل الرسوم و الحقوق
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لة رأسمالها وز الدو معية العامة للمؤسسة العمومية الإقتصادية التي تحن مهام الجكما أ

.1س مساهمات الدولةعن مجلالإجتماعي مباشرة يتولاها ممثلون

يضا مساهمة الدولة والخوصصة ويحدد أشاملة في مجال ستراتيجية د إدو يحكما أنه يكلف أ

البرامج فيما يتعلق بمساهمات الدولة و ينفذها و يحدد ايضا سياسات الخوصصة ويوافق 

.2عليها

فإن له صلاحيات من بينها المصادقة على04- 02من الأمر 21لنص المادة ووفقا

تنقل الملكية و يتلقى التقرير السنوي الذي يعيده لوزير جراءبرامج الخوصصة وكذا إ

.3المكلف بالمساهمات عن عمليات الخوصصة

:الرقابة القضائية: المبحـــث الثالث 

حكام جزائية صارمة نية وهي عبارة عن قواعد و أبالرقابة القانو يطلق عليها البعض 

إلىا صارمة يترتب عيترتب عليها عقوبات جزائية 

طلب الاول المخالفات المتعلقة بإنشاء المؤسسة و عليه سوف نتناول في المغاية حلها

ما المطلب الثالث سوف تسيير أثاني نتناول منه جرائم اللما المطلب اأالاقتصاديةالعمومية 

.الاقتصاديةمية لمتعلقة بحل المؤسسة العمو للمخالفات ايخصص

04-01الثانية عشر من الأمر المادة  -1

04-01المادة التاسعة من الأمر  -2

98المرجع السابق ص–سعودي زهير  -3



85

:المؤسسة العمومية الاقتصاديةبإنشاءالمخالفات المتعلقة : المطلب الاول 

افلحكاما صارمة عن مخاإن المشرع الجزائري وضع أ

همية البالغة يترتب و هذا راجع للأاستقرارهاوهذا عند إنشائها وهذا من أجل ضمان 

.للبلادالاقتصاديةالحركية فيالاقتصاديةلعبه المؤسسة دور الهام الذي توال

ن المسؤولية تقع على المؤسسين مثل نشر بيانات كاذبة وفي حال مخالفة تلك الإجراءات فإ

الصورية أو الغش في تقدير الحصص الاكتتاباتلق بالزيادة في قيمة الحصص أو في ما يتع

.جراءات التكوينإانتهاء

:سيسصدار الأسهم قبل إجراءات التأإالغش في قيمة الحصص و : Iالفرع 

:فيوجه تتمثل ولها عدة أ

:الغش في قيمة الحصص: ولا أ

خذ الخوض في هذا النوع من الغش يجب أن نفرق بين إن كانت المؤسسة تأقبل 

.ى التي تأخذ شكل شركة مساهمةشكل شركة ذات مسؤولية محدودة و الاخر 

المادة محدودة فقد نصتشركة ذات مسؤولية خرى لشكل اللمؤسسات الأبالنسبة ل

نوات ـسسـلى خمة إـدة سنـن لمـب بالسجـيعاق"ا ــــــبقولهاريــــمن القانون التج820/1
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هاتين العقوبتين من كل من ى دج أو بإحد200000دج إلى20000ة من ــراموبغ

....."يقية عن طريق الغشقيمة تزيد عن قيمتها الحقصص عينيةزاد لح

نون القامن 807المادة للمؤسسات التي تأخذ شكل شركة مساهمة فإنما بالنسبةأ

رامة ــــوات و بغــس سنــالى خمة ــن سنـن مــــب بالسجـيعاق"ه ـنة على أـالتجاري الفقرة الرابع

".حدى هاتين العقوبتين فقطدج أو بإ200000دج إلى20000من  

لملاحظ من خلال على من قيمتها الحقيقية و الذين منحوا غشا حصة عينية أالأشخاص ا

عقوبة واحدة في ما يتعلق بالغش فقيمة الحصص سواء كانت شركة ن الهاتين المادتين فإ

.أسهم أو ذات مسؤولية محدودة

جل توحيد العقوبات بالنسبة لجنحة واحدة مع اختلاف شكل و هذا أمر طبيعي من أ

.المؤسسة

و مندوب الحصص والقانون مقدموا الحصص العينةالأخطاءل مسؤولية هذه تحموي

تكاب الجريمة ار مين و وائل لبالإدارة الأ

عينية من طرف الجمعية العامة ا و ثابتا من يوم التصديق عن قيمة الحصص الميكون قائ

.1سيسيةالتأ

102المرجع السابق ص – -1
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:نصران الجريمة عو لهذه

لكبير المفرط للحصة المعنية و هذا التقدير يضر مباشرة بالشركاء الآخرين التقدير ا/01

.الحسن النيةالدائنين والغير وكذا

ية المقدمة بوجود ضمانات معهودة للحصة العينالتأسيسعلم مندوب الحصص عند /02

.1مانا وكذبا وغشا يعاقب عليه القانونورافق ذلك مما يعد كت

:ل اتمام اجراءات التاسيس صدارالاسهم قبإ: يا نثا

على الإدارة و الذين قاموا ا القانونو كذؤسسين و الرئيسيعاقب القانون كل الم

في السجل التجاري أو في وقت كان إذا حصل ذلك عن سهم قبل قيد المؤسسةأبإصدار

ؤسسة بشكل الموطريق الغش أو دون إتمام إجراءات التأسيس الخاص بتلك الشركة أ

لىدج إ20000امة من بغر و إلى خمس سنوات من سنةقانوني و هذا بالسجن

. 2تيندج أو بإحدى هاتين العقوب200000

منها دارةو القائمون بالإنون التجاري رئيس شركة المساهمةج من القا/822دة كما ان الما

.سهماالذين قاموا بإصدار وقت زيادة رأس المال أ

102المرجع السابق ص : سعودي زهير  -1

من القانون التجاري806للمادة  -2
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.سمالهارأو زيادةأجراءات تكوين هاته الشركةتنتهي بصفة منتظمة إوما قبل أن

كان وقت  يأتيو قيد المؤسسة في السجل التجاري أسهم قبلو يجب أن يكون إصدار الأ

أن الإصدار حدث دون أن تتم إجراءات و أالقيد متحصل عليه عن طريق الغش نذا كاإ

.سيس بطريقة شرعيةالتأ

: و لهذه الجريمة ركنين

سهميتمثل في عملية إصدار الأ: الركن المادي.

 الفي الإهميتمثل: الركن المعنوي.

:و التعامل بأسهم غير قانونيةالإكتتاب الصوري: الفرع الثاني 

:وهي كذلك أوجه عديدة  منها

:الإكتتاب الصوري: أولا 

ه يعاقب بالسجن من من القانون التجاري  فان3،2و 1الفقرة 807طبقا للمادة 

.دج او بإحداهما200000دج إلى 20000سنة الى خمس سنوات و بغرامة من 

كتتابات و المدفوعات صحة الأشخاص الذين أكدوا عمدا بتصريح توثيقي مثبت للإ / 01

موال التي توضع ن الابأعلنوا انات التي البي
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تتضمن كتابات كة أتحت تصرف الشر 

.صورية

ص الذين قاموا عمدا و عن طريق إخفاء الإكتتابات أو دفوعات أو عن شخاالأ/ 02

و محاولة للحصول أخرى مزورةطريق نشرإكتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أ

.دفوعاتاواكتتاباتلحصول على ا

أو بغرض عن إكتتابات أو دفوعات بنشر أسماء شخاص الذين قاموا عمدا الأ/ 03

نصب ما بمو سيلاحقون لحقواو الحقيقة بإعتبارلواقع لاخلافشخاص تم تعيينهمأ

.   في الشركة

عليه فقدالطبيعيين عمدا و ن يكون فعل هؤلاء الاشخاص المشرع اشترط أن والملاحظ أ

تاب الصوري يضر بمصلحة الشركاء ن هذا الاكتريمة رغم أفي هذه الجاستبعد الخطأ

.ال المؤسسة هو الضامن لحقوقهموالرئيس لأن رأسم

:التعامل بأسهم غير قانونية:ثانيا 

ة و بغرامة من القانون التجاري فإنه يعاقب من ثلاثة أشهر إلى سن808وفقا لنص المادة 

س ـة و رئيـة المساهمــالشركمؤسسو،اــحداهمدج أو بإ200000ى ــج إلد 20000من 
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وه ـو حاملأم ـسهحاب الأأصذا ـرها العامون وكـها و مديـدارتإون بئموالقاهاـس إدارتـمجل

:يــدا فـــوا عمـن تعاملـالذي

قل من أسهمية و تلك التي تكون قيمتها الأأسمية ن يكون فيها قيمة إأسهم دون أ

.الحد الادنى للقيمة القانونية

 جلنقضاء الأإهم عينية لا يمكن و لا يجوز التداول فيها قبل سأفي .

سهمالوعود بالأ.

راك ـد للاشتـكل شخص تعم808ادة ـوص عليها في المـيضا بالعقوبات المنصأب ـو يعاق

808ليها في المادة إسهم المشار و قدم وعود بالأأسهم و قام بوضع قيم الأبالمعاملات

.1ن التجاريو من القان

:جرائم التسيير: طلب الثاني الم

ن ـاوز المسيريـحكاما و قواعد قانونية و هذا ضمانا لعدم تجالمشرع الجزائري وضع أ

و مكافحته قد أخضع ن قانون الوقاية من الفساد

ل  ــيشمو2نـن عمومييـم موظفيــاعتبارهلأحكامه بالاقتصاديةري المؤسسات العمومية ـمسي

من القانون التجاري809المادة   -1

قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهمن 02المادة -2
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سواء  مهما كانت نوع المسؤوليةاقتصاديةي مؤسسة عمومية ــؤولية فــندت له مسسكلما أ

.و رئيس مصلحةكان رئيس أو مدير عام أ

ذا ما سوف يتداول  في خضع مسيري المؤسسات العمومية و هكما أن قانون العقوبات أ

اص المنظمة من طرف القانون تداول فيه جرائم القانون الخالثاني يأما الفرعالفرع الاول،

.التجاري

:جرائم القانون العام: رع الاول الف

:وهي متنوعة تتمثل في 

:الواضح جريمة الإهمالاولا 

يعاقب بالحبس من " بقولها من قانون العقوبات مكرر119ت عليها المادةنص

.دج200000دج الى 50000سنوات وبغرامة من ) 3(شهر الى ثلاث أ) 6(ستة 

سنةرــــفبراي20ي ــؤرخ فــالم01–06ونـن القانـم02ادة ـوم المـفهي بمـل موظف عمومـك

2006

ية من الفساد و مكافحته تسبب في إهماله الواضح في سرقة أو إختلاس أو و المتعلق بالوقا

أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو اصة أوو ختلف أو ضياع أموال عمومية أ

".و بسببهاضعت تحت يده بحكم وظيفته أنقولة و ال مد أو أمو عقو 



92

:ركان ثلاثة يه فلهذه الجريمة أوعل

لى ضرر ما أكيدلواضح و الذي يؤدي إهمال الإابالنسبة للركن المادي فيتمثل في أما

ونحوها وله و هذا بسبب وظيفته و يشمل الإجمال الواضح للامبالاةةـــموال العامبالأ

:صورتان

.الوظيفي الموكل للموظفالاختصاصالامتناع عن أداء :ول لأا

.1داء وفقا لهاالأداء السيء للإختصاص والمخالف للأصول التي يجب أن يكون الأ:اـــثاني

لواضح و التي هي صورة من جمالي افيتمثل في الخطأ و المشرع في لفظه الإما الركن المعنويأ

المقياس حتراز و قاب على الإهمال دون ما سواء كعدم الإصور الخطأ أراد بذلك إقتصار الع

بالجاني نه يجب مراعاة الظروف المحيطة ، بالإضافة أفي هذا هو معيار الرجل العادي

.كفائته و أقدميته وغيرهاه وخبرته المهنية وظروف عمله و لته الصحية وسنة توظيفكحا

هي صفة الموظف لا و أخذها الشخص أ، فيتمثل في الصفة التي يما بالنسبة للركن المفترضأ

. يها المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهالعمومي التي نصت عل

94حركاتي جميلة المرجع السابق ص  -1
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:جريمة خيانة الامانة: ثانيا 

ت و المشرع لم يشترط في خيانة الأمانة من قانون العقوبا376نصت عليها المادة 

.فر فيها ركنان مادي و معنويان يتو يجب أة بالجاني بخلاف سابقتها بلخاصاشروط

ريمة الجساسه تقوم في الفعل المادي الذي على أفيتمثل ،ما بالنسبة للركن الماديأ

ال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف عتبر المإعلى أن الأمينويتحقق في كل فعل يدل

مي يتمثل في المالك ووفقا لنص المادة نفسها فإن صور النشاط الإجرافيه تصرف 

.يرالإختلاس و التبذ

عنصر آخرفيه ن يتحققب أير فقط بل يجو التبذختلاسالركن المادي لا يتحقق عند الإو 

.و هو تسلم المال موضوع الجريمة من مالكه

م الجاني ، فيتمثل في القصر الجنائي سواء كان المقصد عاما أي علما الركن المعنويأ

إرادة المتهم في الاختلاس والتبذيرلذي يتمثل فيو قصد خاص االجريمة أبعناصر

.المتعمد

:جريمة الرشوة : ثالثا 

فقرةا و لقد نظمته المادة الخامسةانتشار كثرها تعد من أخطر جرائم الفساد و أ

:ركان وهيأولهذه الجريمة ثلاثة،06/01واحد من القانون 
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المتمثل في الطلب و القبول سواء كان تاما جرامي و يتمثل في السلوك الإ: الركن المادي

..داءه في وقته المحدد لهأمتناع من لإو اأخير في القيام بالعمل أاو جزئيا كالت

لأيتمثل في القصد :الركن المعنوي

دة الخاصة رالإمن جهة اخرى يجب توفر اوركان الجريمة هذا من جهةبأبالعلم 

.والكاملة

تتمثل في صفة الموظف جريمته:الركن المفترض.

ثراء غير و كذا جريمة الإ1ستغلال الوظيفةإستغلال النفوذ وإو للرشوة أشكال منها

.3فوائد بصيغة غير قانونيةخذوكذا أ2و تلقي هداياالمشروع

:جريمة الاختلاس: اــثالث

.4ون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن قان29نصت عليه المادة 

للمال العام و الخاص بحيث ن هذه الجريمة تفترض حيازة ناقصةخلال هذه المادة فإومن

لو  الى حيازة كاملة تجعله يتصرف في المال كمالموظف بتحويل الحيازة الناقصة إن يقومأ

،اصا بهخكان ملكا 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته33المادة  -1

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته37المادة  -2

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته31المادة  -3

ت الملغىمن قانون العقوبا119تقابلها المادة  -4



95

.الأمانةة الممتلكات و خياناختلاسمن جريمة فكلاو عليه 

:هماو ركنين الجريمة يجب توافر هذهو لقيام

 يتمثل في القصد الجبائي: الركن المعنوي.

 بدون أو الإتلافالاختلاسيتمثل في الفعل الإجرامي و المتمثل في : الركـــن المادي

.وجه حق

:جرائم الصفقات: رابعا 

إعتبر بأن مسير المؤسسة هو موظف قد حته مكافن قانون الوقاية من الفساد و إ

سسة العمومية الإقتصادية إلىالتي تبرمها المؤ خضع الصفقات أو عليه فقد 1موميع

.سيرها للجرائم المتعلقة بالصفقات العموميةمو 

لمتعلق بتنظيم الصفقات ا12/232ية من المرسوم الرئاسي رقم ن المادة الثانأد كذلك بنجو 

لتي تبرمها المؤسسات العمومية الإقتصادية عندما الصفقات العمومية اخضعت العمومية أ

نه يتعين ، فإبمساهمة مؤقتة أكليا أوجزئيا ممولة نجاز عمليات تكلف بإ

.إمساهمات الدولة مجلس على 

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته17-16المواد -1

07المؤرخ في336-10المعدل المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012يناير 18المؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي رقم -2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010أكتوبر 
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من قانون 27و 26عديدة نصت عليها المادتين شكال أو لجرائم الصفقات صور و 

: الوقاية من الفساد ومكافحته و تتمثلت في 

ي دهمها المنح العمأغير المبررة في مجال الصفقات و لها صور لمتيازات اجرائم الإ/ 01

ستغلال نفوذ إجريمة ) جريمة المحاباة(متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لإ

.متيازات غير مبررةإموميين للحصول على عوان العالأ

:الرشوة في الصفقات العمومية 

:ركان منه و تقوم على ثلاثة أ27ادة المطبقا لنص 

 و هو الموظف العموميفي الجانيالمتمثل:الركن المفترض.

 موال سواء كانت أو محاولة قبض عمولة و أهو قيام الموظف بقبض :الركن المادي

.غيرهو لألنفسه 

 لأد الجنائيتتمثل في القص:الركن المعنوي.

:قانون التجاريالجرائم المنصوص عليها في ال: الفرع الثاني 

فعال متعلقة بمسيري المؤسسات العمومية الأمجموعة منن القانون التجاري صنف إ

الجرائم المنصوص عليها همأادية وصنفها من صنف الجنح و المخالفات و من بين صقتالإ

:دنج
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و أخذ شكل المساهمة أسواء كانت المؤسسات ت:المخالفات المتعلقة بالمسير:أولا 

:ة و من بين ذلك تلك الجرائم نجدلية  المحدودو الشركة ذات المسؤ 

:موال المؤسسة أختلاس إ

 في كل ول يتمثلمن قانون العقوبات و لهذه الجريمة  عنصران الأ376نضمتها المادة

موال المؤسسةأن المسير يتصرف في أبعتبارإي يستوجب العقاب بذتلاس الالإخ

دون و و الوكالة و الرهن ازةجأعلى هذه المادة ما يعابلكن 

نتاج الخاصة سرار الإالشخصي لأكالاستعمالخرى موجبة للعقاب  أفعال التطرق لأ

يين مام المسير أوهذا الفراغ القانوني يفتح الباب واسعا ،وغيرهاالمؤسسةاتسسة وعقار ؤ بالم

.1لات من العقابلإفل

في هذا المسير ثبات مسؤولية إال المؤسسة والمحكمة يقع عليها أمو ستعمال إساءة إ

ب ـنه يعاقأاري التي تنص على ـن القانون التجـم800ادة ـطبقا لنص المذاطار وهالإ

و أدج 200000دج الى 20000بغرامة من خمس سنوات و إلىمن سنة 

.حداهماإب

124المرجع السابق ص –سعودي زهير  -1
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و بواسطة جرد أرباح صوري بين الشركاء دون جرد المسيرون الذين تعمدوا توزيع أ

.مغشوش

رباح الميزانية لتلك السنة أنه لا يوجد توزيع أالمسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ب

.خفاء الوضع الحقيقي للمؤسسةلإ

ستعمالا مخالفا إو قروضا للمؤسسة أموالا عن سوء نية ألوا المسيرون الذين استعم

أقرب خرى ألتفضيل مؤسسة وأغراضهم الشخصية أجل أمن هذا لمصلحة المؤسسة و 

.و غير مباشرةأمعها مصالح مباشرة لهمو ألهم 

لأغراض شخصية أو لتفضيل ستعمال إ

.خرىمؤسسة أ

:عدم إعــلام الشركاء: يــا ثان

، ن يطلعوا على الوضعية المالية للمؤسسةأكل سنة مالية ة

من القانون التجاري الذين لم يقوموا 801والقانون يعاقب المسيرين طبقا لنص المادة 

نعقاد إتاريخ يوم من 15ستغلال العام في ظرف بتبليغ الشركاء بالحسابات السنوية للإ

.)ستغلال العامحساب الإ(الجمعية العامة 
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ستغلال العام حساب الإيضعوا في كل سنة مالية الجرد و نه يعاقب المسيرون الذين لمكما أ

.وحساب النتائج و الميزانية و تقرير عن عمليات للسنة المالية

سيرين الذين لم الميقانون التجار المن 801/03فقا لنص المادة و نه يعاقب كذلك أكما 

يسي بالمستندات الضرورية الخاصة بالسنوات ئبالمقر الر يضعوا تحت تصرف كل شريك

ستغلال العام والجرد لى حسابات الإإضافة خيرة المعروضة على الجمعية بالإالمالية الأ

محاضر و الحسابات مندوبيوحسابات النتائج و الميزانية و تقارير المسيرين كذا تقرير

.تالجمعيا

:عدم عقد الجمعية العامة: ثالثـــا 

ر من شهأنعقاد الجمعية العامة خلال ستة إن المسيرين الذين لم يعلموا المساهمين بإ

رضوا 

.1المستندات المذكورة سابقة فإ

نعقاد بإحالة عدم إعلام المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لإو كذلك 

.نعقاديوما على الأقل من التاريخ المحدد للإ35معية العامة قبل الج

من القانون التجاري815و 802المادتين -1
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:قتصاديةة المؤسسة العمومية الاالمخالفات المتعلقة  بحل و تصفي:المطلب الثالث 

الدائنين والغير الحسن النية اية حقوق الشركاء و حمإن المشرع الجزائري وعملا بمبدأ

وهي قتصادية وكذا تصفية المؤسسات العمومية الإتتعلق جل وأحكامآلياتنه وضع فإ

ن مخالفتها تعرضة على الشركات التجارية ومعلوم أكام المطبقالأحنفس بطبيعة الحال 

:د هم هاته المخالفات نجومن أ،لعقوبات جزائيةالمخالفين 

:المخالفات المتعلقة بحل المؤسسة:ول لفرع الأا

:المخالفات فيهده وتتمثل

:في الحل المسبقثيداع قرار الجمعية العامة للبعدم إ:أولا

نه يعاقب بالحبس من فإمن القانون التجاري803/1للمؤسسة طبقا لنص المادة 

كل ، فقطاحداهمإبو أدج200000دج الى 20000شهر الى ثلاثة اشهر بغرامة من 

ر الثابتة لمال من جراء الخسائاسأقل مال المؤسسة الصافي من ربع ر إذاامسير تخلف عمد

:في المستندات الحسابية 

ذا كان لذلك إالمسبق للمؤسسة الانحلالتخاذ قرار بموجب ستشارة الشركاء لإإعن/ 01

ظهرت تلك الخسائر هذا أبات التيتالية للموافقة على الحساتشهر مأربعة أرف ظمحل في 

خذة شكل أما المؤسسة الآخذ شكل ذات المسؤولية المحدودةأتبخصوص المؤسسات التي
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رئيس نه كذلك يعاقب أمن القانون التجاري نصت على 832ن المادة إالمساهمة ف

مؤسسة صبح المال الصافي للأذا إإون بأو القائمو شركة المساهمة مؤسسة أ

.بسبب الخسائر الثابثة بمستندات الحساب أقل من ربع رأسمال المؤسسة

قة على شهر التي تلي المصادأربعة أالجمعية العامة في ستدعاءإمتنعوا عمدا عن إ/ 02

.المؤسسة مسبقاقتضاء في حلالبث عند الإجل الحسابات المثبتة للخسائرلأ

:مانة العامة للمحكمة لأدى اعامة ليداع قرار الجمعية الإعدم : ثانيا 

ذا تعمدت إدارة ئمون بالإن القاإف832/2ا المادة ذو ك803/2وفقا لنص المادة 

مال المؤسسة الصافي من ربع مال المؤسسة من جراء إذا قل حال عن قصد وتعمد في

.الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية

 كتابة الحكمة ونشره في جريدة معتمدة يداع القرار الذي اتخذه الشركاء بإعن

.علانات القانونية و تقييده في السجل التجاريلتلقي الإ

:و لهذه الجريمة ركنان 

مام كتابة المحكمةأإيداع القرارعدم القيام ب:الركن المادي.

 و النية لحدوث الضرريتمثل في العمد:الركن المعنوي.
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:بالتصفية المخالفات المتعلقة :ني الفرع الثا

:وتتمثل هذه المخالفات في 

:مر تعيين المصفيعدم نشر أ: ولا أ

مر تعيين أن ينشر أنه يشترط إمن القانون التجاري ف767طبقا لنص المادة 

لى إضافة علانات القانونية بالإالمصفي مهما كان شكله خلال شهر في الفترة الرسمية للإ

ن يتضمن أو يجب ، نية للولاية الموجود فيها مقر المؤسسةعلانات القانو جريدة مختصة للإ

:مر حملة من البياناتهذا الأ

-سمال المؤسسةأمبلغ ر -نوع المؤسسة - إسم المؤسسة سمها ومختصر إو أنوان المؤسسة ع

ضعهم م المصفين ولقبهم ومو إس-سبب التصفية- رقم قيدها في السجل التجاري

ليه المراسلات و المكان إا تعيين المكان الذي توجه ذضاء و كقت

يداع العقود إخيرا المحكمة التي تم في كتابتها أو الوثائق المتعلقة بالتصفية، الخاص بالعقود و 

وراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري و تبليغ تلك البيانات بواسطة رسالة والأ

.ن طريق المصفيلى كل المساهمين وهذا عإعادية 

مر المتضمن تعيينه يقم المصفي خلال شهرين من تعيينه بنشر الأذا لمإوفي حالة ما 

لم يودع بالسجل قانونية بالولاية الموجود فيها و علانات الريدة خاصة بقبول الإبجمصفيا 
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فيكذلك الشركاء يلم يستدعالحل، و التجاري القرارات التي قضت ب

اثثبإخلاء ذمته من توكيله و إرادته و إجراء إفي الحساب النهائي و على ثالبل أج

حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة لم يخضع نه أأوختتام التصفية إ

.1عليها

من القانون 839نه و طبقا لنص المادة إمر قضائي فأذا كانت التصفية بإفي حال ما و 

ت تصفية شركة طبقا أذا طر إحالة ما إنفس العقوبات السابقة بنه تطبقإالتجاري ف

:على المصفي الذي790الى 778من حكام الموادلأ

 صول و عن شهرالتي تلي تعيينه تقريرا عن وضعية الأأما لم يقدم عمدا خلال ستة

.2ن يقوم بتقديم الرخص اللازمة لإأنمتابعة عمليات التصفية دو 

صول و عن شهر التي تلي تعيينه تقريرا عن وضعية الأألم يضع عمدا خلال ثلاثة ما

.3متابعة عمليات التصفية دون ان يقوم بتقديم الرخص للازمة لنهاء تلك العمليات

طلاع ثناء مدة التصفية من ممارسة حقهم في الإأا لم يمكن الشركاء من القيام و هذ

.4على مستندات المؤسسة

من القانون التجاري838المادة  -1

من القانون التجاري787المادة  -2

من القانون التجاري789المادة  -3

من القانون التجاري790المادة  -4
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1ستغلالستمرار الإإالشركاء على الحسابات السنوية في حال طلع ضلم ي.

2لتجديدان يطلب أنتهاء توكيله دون إفي ممارسة وظائفه بعد الاستمرار.

جل خمسة أم المؤسسة التي تجري تصفيتها في لم يودع في حساب جار لدى بنك بإس

لدائنين االشركاء و موال المخصصة لتوزيعها بينتوزيع الأبتداء من يوم قرارإعشر يوما 

.التصفيةاختتاممن وابتداءواحدة جل سنةأو لم يودع بمصلحة الودائع والامانات في 

:يد اموال المؤسسة الجاري تصفيتهاتجد: اــــثاني

لى إة ـن سنـنه يعاقب بالسجن مإفي، جار ــقانون التـمن ال840طبقا لنص المادة

حداهما المصفي الذي إو بأدج 200000لى إدج 20000و بغرامة من س سنواتـخم

نه مخالف لمصالحأم ـالمؤسسة التي تجري تصفيتها وهو يعلموالإستعمال أبسوء نية يقوم 

و غير أخرى لو له مصالح مباشرة أو لتفضيل مؤسسة أغراض شخصية المؤسسة تلبية لأ

.مباشرة

770يتها خلال المادتين و جزء من مال المؤسسة التي تجري تصفأبالتخلي عن كل 

.من القانون التجاري770و

من القانون التجاري792المادة  -1

من القانون التجاري785المادة  -2
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:و لهذه الجريمة ركنان 

.و نحو ذلكأغراض شخصية ال المؤسسة لأو مأستعمال إ:الركن المادي

.متمثلة في النية و القصد الجنائي:يمعنو الركن ال
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:ةـــــــالخاتم

ستقلالية في المؤسسة بة والافيه جوانب الرقاناي تناولفي ختام هذا البحث الذ

مساهمين شخاص القانون الخاصأنه أصبح بالإضافة إلى الدولة أاذقتصاديةلإاالعمومية 

لتي كان الباب مفتوحا فيها قتصادية بخلاف القوانين السابقة افي المؤسسة العمومية الإ

نحى حيث و المشرع قد وفق لحد كبير في هذا التوجه والم,م شخاص القانون العاسوى لأ

مكانية عقد شراكات مع الخواص مما يعود منحها إنه أعطى للمؤسسات تنافسية أكبر و أ

.حيان تسيير تلك المؤسساتلفائدة عليها وعلى الدولة التي أثقل كاهلها في كثير من الأبا

منظمة أوامروما قبله من قوانين و 04-01كما نلاحظ من خلال استقراء الأمر

دور شركات تسيير مر و بأن المشرع لم يفصل في أقتصادية الإللمؤسسة العمومية 

مسيرة للمساهمات التي تملكها 04-01مر ا من خلال الأصبح دورهالمساهمات التي أ

.الدولة دون غيرها

ها للقانون خضع المؤسسات العمومية في تنظيمها و تسيير إضافة لذلك فالمشرع  أيضا أ

راد المشرع نزع تلك الخصوصية خلال هذا التوجه أحكامها و منالتجاري في كثير من أ

حكام المتعلقة بالمؤسسة ية لكن حبذا لو جمعت الأ

في باب واحد في القانون التجاري أو في قانون خاص مستقل نظرا لأهميتها الاقتصادية 
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ي تمر به مع الظرف الخاص الذالوطني خصوصا قتصادودورها الهام الذي تلعبه كمحرك للإ

ي ركز فيه والذ2016ماي 01البلاد ولعل خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال 

ي ستلعبه خلال عمومية الاقتصادية لخير دليل على أهمية الدور الذعلى دور المؤسسات ال

.قتصاديرحلة القادمة من مستقبل البلاد الإالم

ه يوجد قصور في نظام المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات نأما في الشق الجنائي نلاحظ أ

عاد النظر في نظام وسائل و طرق الاحتيال فحبذا لو المشرع أالعمومية نظرا لتطور 

دة النظر لا تعني تشديد العقوبة لأنه في نظر عالية الجنائية لمسيري المؤسسات و إالمسؤو 

.حلا لهاالباحث ليسا

حث بأن فشل المؤسسات العمومية الإقتصادية راجع بالأساس كما لوحظ من خلال الب

كانوا مسيرين أوعمالا نظرا لقلة التكوين و عدم إمتلاك الخبرة ي سواءإلى العنصر البشر 

.نعدام روح المبادرةو إزمة في التسييراللا

منذتعودوا على تلقي الأوامر من السلطات العليا و هذا ينكما أن هؤلاء العمال و المسير 

.بتكارالإبداع والإهذا ما  ادي إلى  قتل روحو تبني الإشتراكية 

ودوريا وعقد ن تضمن لهؤلاء تكوينا خاصاكان لزاما على هاته المؤسسات أوعليه

جل احتكاك هؤلاء بنظرائهم مما شراكات مع القطاعين الخاص والأجنبي وهذا من أ

ي جل الرقمن أتساعدهم ،يكسبهم نوعا من الخبرات
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عية والخاصة لوسائل الإنتاج التي مازالت متجدرة في ية الجماتنزع من ذهنيتهم فكرة الملك

.حتكاريةم خصوصا في المؤسسات العمومية الإقتصادية الإأذ

بعض المؤسسات توجه الجزائر للتخلي عن2016و لوحظ من خلال قانون المالية 

ا التوجه سليم نظرا لظروف البلاد فلسة أو ذات المردودية الضعيفة وهذالعمومية الم

عشوائيا مثلما حصل مع الخوصصة وألا يمس بمكتسبات لا يكون ، لكن يجب أالاقتصادية

كان على المستوى الوطني ن

.و الدوليأو القاري أ

ا ت الجزائر لحل الشركات القابضخيرا عندما عمدوأ

ق التي كانت الجزائر مقبلة عليه آنذاك لفشلها في التسيير وعدم ملائمتها لمقتضيات السو 

تسيير المساهمة لوحظ أن هاته الأخيرة أصبحت عائقا أمام تطور تلك ستبدالها بشركات وا

المؤسسات بل وأصبحت عبئا على الدول

.ا الجهازإصلاحات عميقة على هذ
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الفــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرس

01المقدمــــــــــــــــة
06استقلالية المؤسسة العمومية الإقتصاية : الفصــل الأول
07نظام إنشاء المؤسسة العمومية الإقتصادية: المبحث الأول
08قرار الإنشـــاء: المطلب الأول 

11مجلس مساهمات الدولة : Iالفرع 
14الأجهزة الإجتماعية لشركات الدولة: IIالفرع 

16الإكتتــــــــاب : المطلب الثاني 
16التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار: Iالفرع 
19التأسيس باللجوء العلني للإدخار: IIالفرع 

24الجمعية العامة التأسيسية: المطلب الثالث
25حضور الجمعية العامة التأسيسيةالأشخاص الذين لهم حق : Iالفرع 
26صلاحيات الجمعية العامة التأسيسية : IIالفرع 

28استقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية من حيث الإدارة والتسيير : المبحث الثاني
30)جهاز المداولة(الجمعية العامة للمساهمين : المطلب الأول 

30الجمعية العامة العادية : Iالفرع 
31تشكيلة الجمعية العامة العادية: أولا
32صلاحيات الجمعية العامة العادية: ثانيا

35الجمعية العامة الغير العادية الإستثنائية: IIالفرع 
35تشكيل الجمعية العامة الإستثنائية: أولا
36صلاحيات الجمعية العامة الإستثنائية: ثانيا

39الإدارة في المؤسسةأجهزة : المطلب الثاني
39مجلس الإدارة: Iالفرع 
39تشكيلة مجلس الإدارة: أولا 
40صلاحيات مجلس الإدارة: ثانيا

41مجلس المراقبة و مجلس المديرين :  IIالفرع 
42مجلس المديرين: أولا
42مجلس المراقبة : ثانيا
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45تسيير المؤسسة: المطلب الثالث
46العام و المسيرالمدير: Iالفرع 
48صلاحيات جهاز التسيير : IIالفرع 

50إستقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية من حيث نظام حلها: المبحث الثالث
51الحل بالتراضي : المطلب الأول

51الحل الإتفاقي: Iالفرع 
52الحل بالدمج أو الفصل  : IIالفرع 
52الإندماج : أولا 
52الإنفصال: ثانيا 

55الحل القانوني: المطلب الثاني
59الحل الإداري و القضائي: المطلب الثالث

59الحل الإداري: Iالفرع 
61الحل القضائي  :IIالفرع 

63آثار حل المؤسسة العمومية: المطلب الرابع
65الرقابة على المؤسسة العمومية الإقتصادية: الفصــــــــــل الثاني
66الرقابة الداخلية على المؤسسات العمومية الإقتصادية : المبحث الأول
67رقابة أجهزة المؤسسة: المطلب الأول

67دور الجمعية العامة بالرقابة: Iالفرع 
70رقابة هيئة أو جهاز الإدارة: IIالفرع 

71رقابة مجلس الإدارة : أولا
73رقابة أجهزة التسيير : ثانيا

74رقابة مندوب أو محافظ الحسابات: المطلب الثاني
I :75الفرع 
76صلاحيات محافظ الحسابات: IIالفرع 

79رقابة الأجهزة المركزية : المبحث الثاني
80رقابة السلطة المركزية : المطلب الأول

80رقابة رئيس الجمهورية: Iالفرع 
81رقابة الحكومة:IIالفرع 
83الوزارة: IIIالفرع 
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88مجلس مساهمات الدولة : المطلب الثــاني
88تشكيلة مجلس مساهمات الدولة: Iالفرع 
II :90الفرع 

91الرقابة القضائية: المبحث الثالث
92الإقتصاديةالمخالفات المتعلقة بإنشاء المؤسسة العمومية : المطلب الأول

92الغش في قيمة الحصص و إصدار الأسهم قبل إجراءات التأسيس : Iالفرع 
92الغش في قيمة الحصص: أولا

94إصدار الأسهم قبل إتمام إجراءات التأسيس: ثانيا 
95الإكتتاب الصوري و التعامل بأسهم غير قانونية : IIالفرع 

95الإكتتاب الصورية : أولا
96التعامل بأسهم غير قانونية : ثانيا 

98جرائم التسيير : المطلب الثاني
98جرائم القانون العام : Iالفرع 

98جريمة الإهمال الواضح: أولا
100جريمة خيانة الأمانة : ثانيا 
101جريمة الرشوة : ثالثـا 
102جريمة الإختلاس : رابعــا

102جرائم الصفقات: خامســا
104الجرائم المنصوص عليها بالقانون التجاري: IIالفرع 
104مخالفات التسيير: أولا 
106عدم إعلام الشركاء: ثانيــا
107عدم عقد الجمعية العامة : ثالثــا

108المخالفات المتعلقة بحل و تصفية المؤسسة العمومية الإقتصادية: المطلب الثالث 
108المتعلقة بحل المؤسسةالمخالفات : Iالفرع 
108عدم ايداع قرار الجمعية العامة لدى الأمانة العامة للبث في الحل المسبق: أولا 
109عدم إيداع قرار الجمعية العامة لدى الأمانة العامة للمحكمة : ثانيـــا

110المخالفات المتعلقة بالتصفية : IIالفرع 
110عدم نشر تعيين المصفي : أولا 
112تجديد أموال المؤسسة الجاري تصفيته : ثانـــيا
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114الخاتمــــــــــة
117الفهرس

قائمة المصادر و المراجع
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: ـــــة المصادرقائم

المتعلق بالتسيير الأشتراكي 1971نوفمبر 16المؤرخ في 74-71الأمر / 01
.1971ديسمبر 13الصادر في101للمؤسسات العمومية الرسمية عدد 

المتضمن القانون المدني ، 1975ديسمبر62المؤرخ في 58- 75رقم الأمر/ 02
.1975نوفمبر 30الصادرة في 78الجريدة الرسمية العدد 

- المتضمن القانون التجاري1975ديسمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم / 03
.1975نوفمبر 30في الصادرة 78العدد –الجريدة الرسمية 

و المتعلق بإعادة الهيكلة، 1980أكتوبر 04المؤرخ في 202- 80المرسوم رقم / 04
.1980أكتوبر 09الصادرة في 44العدد –الجريدة الرسمية 

يتعلق بشروط إنشاء و تنظيم و 1983مارس 19المؤرخ في 02-84القانون رقم / 05
مارس 22الصادرة في 20العدد –الجريدة الرسمية سير المؤسسات العمومية المحلية، 

1983.

المتضمن قانون العقوبات 1984فيفري 13المؤرخ في 02- 84القانون رقم / 06
.1984فيفري 14الصادرة في 07العدد –المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 

ن التوجيهي و المتصمن القانو 1988جانفي 12المؤرخ في 02- 88القانون رقم / 07
جانفي 13الصادرة في 02عدد ال- للمؤسسات العمومية الإقتصادية، الجريدة الرسمية

1988.
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المتعلق بالتخطيط، الجريدة 1988جانفي 12المؤرخ في 02- 88القانون رقم / 08
.1988جانفي 13الصادرة في 02الرسمية العدد 

المتعلق بصناديق المساهمة، 1988جانفي 12المؤرخ في 03- 88القانون رقم / 09
.1988جانفي 13الصادرة في 02العدد –الجريجة الرسمية 

المعدل و المتمم للأمر رقم 1988جانفي 12المؤرخ في 04-88القانون رقم / 10
المتضمن القانون التجاري و المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات 57-59

.1988جانفي 13الصادر في 02العدد –الرسمية العمومية الإقتصادية، الجريدة 

سبتمبر سنة 25الموافق ل 1416ربيع الثاني عام 30المؤرخ في 25-95الأمر / 11
الصادرة 55العدد -الرسميةيتعلق برؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، الجريدة 1995

.1995في 
يناير سنة 25الموافق ل 1415شعبان عام 23المؤرخ في 216-95الأمر رقم / 12

.1995الصادرة في 09العدد –المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية 1995

مايو سنة 16الموافق ل 1408رمضان عام 29المؤرخ في 101-88المرسوم رقم / 13
و 1988يناير سنة 12المؤرخ في 01-88يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 1988

للمؤسسات العمومية الإقتصادية على المؤسسات الإشتراكية المتضمن القانون التوجيهي 
.إطار التشريع السابقذات الطابع الإقتصادي التي أنشأت في 

يونيو 21الموافق ل 1408ذي القعدة عام 07المؤرخ في 119-88المرسوم رقم / 14
يتعلق بصناديق المساهمة، الأعوان الإئتمانيين التابعين للدولة، الجريدة الرسمية 1988سنة 

.1988الصادرة في 25العدد –
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غشت 26الموافق ل 1416م ربيع الأول عا29المؤرخ في 22-95الأمر رقم / 15
الصادرة 48العدد –يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية 1995سنة 
.1995في 

غشت سنة 22الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 04-01الأمر / 16
الجريدة المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها، 2001
.2001الصادرة سنة 47العدد –الرسمية 

غشت 20الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03- 06الأمر / 17
الصادرة سنة 47العدد –يتعلق بتطوير الإستثمار، الجريدة الرسمية 2001لسنة 

2001.

24رافق ل الم1422رجب عام 06المؤرخ في 283-06المرسوم التنفيذي رقم / 18
يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الإقتصادية 2001سبتمبر عام 

.و تسييرها

فبراير سنة 20الموافق ل 1427محرم عام 21المؤرخ في 01- 06القانون رقم / 19
الصادرة 14العدد –، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الجريدة الرسمية 2006

.2006عام 

19الموافق ل 1425صفر عام 29المؤرخ في 128- 04المرسوم الرئاسي رقم / 20
يتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2004أفريل سنة 

، 2003أكتوبر سنة 31المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
.2004الصادرة في 26العدد –الجريدة الرسمية 
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فبراير يتمم 26الموافق ل 1429صفر عام 21المؤرخ في 01-88الأمر رقم / 21
غشت سنة 20الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 04-01الأمر رقم 

و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها، الجريدة 2001
.2008الصادرة سنة 11العدد –الرسمية 

الموافق ل 1435المؤرخ الأول ذو القعدة عام 241-14المرسوم التنفيذي رقم / 22
-الرسمية ، يحدد صلاحيات وزير الصناعة و المناجم، الجريدة 2014غشت سنة 27

.2014الصادرة سنة 52العدد 

الموافق ل 1435قعدة عام المؤرخ في الأول ذو ال242-14المرسوم التنفيذي رقم / 23
.لوزارة الصناعة و المناجميتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2014غشت سنة 27

ديسمبر 30الموافق ل 1437ربيع الأول عام 18المؤرخ في 18-15القانون رقم / 24
.2015الصادرة سنة 72العدد -يتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية2015سنة 

مارس 06الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01- 16ن رقم القانو / 25
.2016الصادرة سنة 14العدد - ، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية2016
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:قائمـــــــــــــــــــة المراجع 

:المراجع العامــــــــــة

موقعها في الإقتصاد وظائفها و –المؤسسة الإقتصادية –ناصر دادي عدون /د-01
."الجزائر-دار المحمدية العامة"تسييرها 

- دار الهومة"المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية و التطبيق –رشيد واضح -02
.2003سنة " الجزائر

دار "معجم المصطلحات المالية و الإقتصادية في لغة الفقهاء - الدكتور نزيه حماد-03
.2008الطبعة الأولى  سنة "سوريا -القلم دمشق 

الفكر الإقتصادي عند ابن خلدون ، الأسعار و –سعيد شوربجي عبد المولى /د-04
ملكة العربية الم-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "دراسة تحليلية –النقود 

.1989سنة "السعودية

الشركة " المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر–علي زغدود /د-05
.1986سنة "الجزائر-الوطنية للنشر و التوزيع

دار "العلمي صياغة جديدة كتابة البحث–عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان /د-06
.   1986سنة "المملكة العربية السعودية -الشروق

أساليب البحث العلمي و مصادر الدراسات الإسلامية - محمد راكان الدغيمي/د-07
.1997سنة –الطبعة الثانية "عمان-مكتبة الرسالة"
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- دار المطبوعات الجامعية"القانون التجاري –علي بارودي و محمد السيد /د-08
.1999سنة الطبع –" العربيةجمهوية مصر –الإسندرية 

: رسائل الماجستير و الماستــــر

مذكرة لنيل –المسؤولية الجبائية لمسيري المؤسسة العمومية الإقتصادية -جميلة حركاتي
فرع التنظيم الإقتصادي، السنة الجامعية –شهادة الماجستير في القانون العام 

".جامعة قسنطينة " 2012-2013
إعادة تنظيم المؤسسة العمومية الصناعية الجزائرية و تبني مواصفة –شعوة الدراجي

–بسكرة - و دراسة حالة المؤسسة الصناعية للكوبال2000-9001الإيزو 
ENICAB- السنة " باتنة –جامعة الحاج لخضر "مذكرة لنيل شهادة الماجستير

.2008-2007الجامعية 
 و رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية على النظام القانوني لتسيير –زهير سعودي

كلية الحقوق " بحث لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال –04-01ضوء الأمر 
".الجزائر–بن عكنون 

– النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري–
السنة -"جامعة بسكرة " إداري تخصص قانون –مذكرة لنيل شهادة الماجستر 

.2013-2012الجامعية 
مذكرة لنيل –تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية الإقتصادية -وردة سالمي

.2009-2008السنة الجامعية –" جامعة قسنطينة " شهادة الماجستير 
 في التشريع النظام القانوني للرقاية على المؤسسة العمومية الإقتصادية –لامية يوسف

جامعة قاصدي "تخصص قانون الأعمال –بحث لنيل شهادة الماستر –الجزائري 
.2013-2012السنة الجامعية –" ورقلة -مرباح
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 نظام العمل بالعقود المحددة للمدة في المؤسسة العمومية –جعدي سارة و دالي سهيلة
–" لي محند أولحاججامعة آك"تخصص علم الإجتماع –مذكرة لنيل شهادة الماستر –

.2013-2012السنة الجامعية 
 أثر العجز المالي على المؤسسة الإقتصادية الجزائرية، دراسة حالة –زياني سفيان

جامعة " كلية العلوم الإقتصادية و التجارية –ALZINCالمؤسسة الوطنية للزنك 
.2013-2012السنة الجامعية –" تلمسان–أبي بكر بلقايد 

 أثر تأهيل المؤسسات الإقتصادية على الإقتصاد الوطني-أمين عبد القادرعليواش -
السنة الجامعية –" جامعة الجزائر" كلية العلوم الإقتصادية –مذكرة ماجستير 

2006-2007.
 مذكرة - مسؤولية المقاول و المهندس المعماري في القانون الجزائري–مدور فرايدي

بدون سنة –" جامعة مولود معمري" وم السياسية كلية الحقوق و العل–ماجستير 
.المناقشة

 الإتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع –سليمان أحميه
ديسمبر –" جامعة الجزائر" كلية الحقوق –أطروحة دكتوراه في القانون –الجزائري 
2008.

 مذكرة –في الإقتصاد الجزائري استقلالية المؤسسات وجدواها–شريف إسماعيل
السنة الجامعية –" جامعة الجزائر"معهد العلوم الإقتصادية بالخروبة –ماجستير 

1995-1996.
 تقييم المؤسسة و دورها في اتخاذ القرار في إطار التحولات –هواري سويسي

جامعة "سيير كلية العلوم الإقتصادية و علوم الت-أطروحة دكتوراه–الإقتصادية بالجزائر 
.2008-2007السنة الجامعية –" الجزائر

 رسالة دكتوراه –النظام القانوني للمؤسسات العمومية الإقتصادية –محمد صغير بعلي
.1991سنة –
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:المقـــــــالات

مجلة العلوم –نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر -كربالي بغداد/د-01
.2005العدد الثامن جانفي –" بسكرة–خيضر جامعة محمد "الإنسانية 

2008الأزمة الإقتصادية المالية العالمية الراهنة –عمر ياسين محمود خضيرات /د-02
–جامعة البلقاء التطبيقية "كلية أربد الجامعية -و موقف الإقتصاد الإسلامي منها

".الأردن

دراسة حالة بعض –الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية / د-03
- 2009سنة 07العدد –مجلة الباحث –المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

2010.

واقع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية –بومدين حوالف حليمة /د-04
الملتقى الوطني الأول حول الإقتصاد الجزائري –الإقتصادية و الإجتماعية الراهنة 

. 2002ماي 22و 21يومي –بالألفية الثالثة  بجامعة سعد دحلب  البليدة

- العدد السابع–فاتر السياسة -خصائص الجريمة الإقتصادية–إيهاب الروسان -05
.2012جوان 

–الطموح و الواقع الإصلاحات بالمؤسسة العمومية الجزائرية بين -بوهنزة محمد/د-06
فرحات /جامعة د"اقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة -الملتقى الدولي

.2004أكتوبر 07إلى 03من " عباس 
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مجلة "تقييم إعادة هيكلة المؤسسة الإقتصادية العمومية الجزائرية -الطيب داودي/د-07
.العدد الثالث" المفكر

خصائص المؤسسة العمومية –دم مصطفى ساهل سيدي محمد و الأستاذ بلمق/د-08
؟الجزائرية لماذاالإقتصادية 

المؤسسة الإقتصادية الجزائرية في ظل تأهيل –بوعزيز ناصر /علي الزعتر و د/د-09
جوان -العدد الخامس-أبحاث إقتصادية و إدارية–الشراكة الأورومتوسطية 

2005.

للمؤسسة العمومية الإقتصادية محاضرات في النظام القانوني –سعيدي بن يحي /د-10
.2014-2013سنة " مولاي الطاهر/جامعة د"

–1986أفريل 25-23تونس –دور القطاع العام في التنمية –أوراق ندوة -11
.رابطة المعاهد و المراكز العربية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية

كلية الحقوق –محاضرات في مادة القانون العام الإقتصادي -حميدي حميد/د-12
".عنابة–جامعة باجي مختار "والعلوم السياسية 

مراحل تطور المؤسسة الإقتصادية الجزائرية و آفاقها –بن عنتر عبد الرحمان -13
العدد الثاني –" بسكرة–جامعة محمد خيضر "مجلة العلوم الإنسانية –المستقبلية 

. 2002جوان
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:مراجع باللغة الأجنبية 

 Revue d’économie et statistiques appliquées N°06 –
Mai 2006 – Editée par l’I.N.P.S « Ben Aknoun –
Alger – Algerie ».

 Gabriel Guery « L’essentiel du droit des affaires « -
Editions Durand - 7ème édition – 1997.
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